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  مقدمة     -أولا 
ــين، في عـام   - ١ ة والخمســــ ة في دورتهـا الحـاديـ ــيترال ٢٠١٨اعتمـدت اللجنـ انون الأونســــ ، قـ

النموذجي بشــأن الوســاطة التجارية الدولية واتفاقات التســوية الدولية المنبثقة من الوســاطة (المشــار 
الوسـاطة النموذجي" أو "القانون النموذجي")، المعدِّل للقانون النموذجي للتوفيق إليه باسـم "قانون 
  ) ١( .")٢٠٠٢) (المشار إليه باسم "القانون النموذجي لعام ٢٠٠٢التجاري الدولي (

ــتعمـال  نَّ ولعـل اللجنـة تود أن تعيـد إلى الأذهـان أ  - ٢ ــتراع واســــ الأمـانـة قـد أعـدت دليلا لاشــــ
ــار إليه باســــــم "دليل عام  ٢٠٠٢القانون النموذجي لعام  ") وأن اللجنة اعتمدته في ٢٠٠٢(المشــــ

واتفقت اللجنة في دورتها الحادية والخمســين، في عام  )٢(.٢٠٠٢دورتها الخامســة والثلاثين، في عام 
ــاطـة النموذجي ٢٠١٨ انون الوســـــ ــاحـب قـ ل") يصـــــ دليـ إعـداد نص ("الـ ة بـ ، على تكليف الأمـانـ

على أن يوفر الدليل إرشــادات حول  أيضــاً  واتفقت اللجنة .٢٠٠٢للاســتعاضــة به عن دليل عام 
(المتعلق باتفاقات التســوية  ٣طة) والباب  (المتعلق بإجراءات الوســا ٢كيفية اشــتراع كل من الباب 

   )٣(الدولية) من القانون النموذجي كنص تشريعي قائم بذاته.
وبناء على ذلك، تتضـــمن هذه المذكرة مشـــروع الدليل لكي تنظر فيه اللجنة. وســـيجري   - ٣

بشـأن تعديل الإشـارات الواردة في الدليل إلى قواعد الأونسـيترال للوسـاطة وملحوظات الأونسـيترال 
  الوساطة عندما تضع اللجنة هذين النصين في صيغتهما النهائية وتعتمدهما.

   
  مشروع دليل اشتراع واستعمال قانون الأونسيترال النموذجي   - ثانيا 

  بشأن الوساطة الدولية التجارية واتفاقات التسوية الدولية المنبثقة 
      )٢٠١٨من الوساطة (

  معلومات أساسية  
 
انون   - ١ ة") قـ ــيترال" أو "اللجنـ انون التجـاري الـدولي ("الأونســــ ة الأمم المتحـدة للقـ أعـدت لجنـ

") واعتمدته بتوافق ٢٠٠٢الأونســيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي ("القانون النموذجي لعام  
، المؤرخ ١٨/ ٥٧واعتمــدت الجمعيــة العــامــة لاحقــا القرار  ) ٤( . ٢٠٠٢حزيران/يونيــه  ٢٤الآراء في 

، الذي أوصـت فيه بأن تولي جميع الدول الاعتبار الواجب لاشـتراع  ٢٠٠٢تشـرين الثاني/نوفمبر  ١٩
والاحتياجات المحددة   القانون النموذجي نظرا لاســتصــواب توحيد قانون إجراءات تســوية المنازعات 

 ) ٥( لممارسة التوفيق التجاري الدولي. 
 

 والمرفق الثاني. ٦٨)، الفقرة A/73/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والسبعون، الملحق رقم   )١(  
 . ١٧٧-١٤٢الفقرات )، A/57/17( ١٧، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه  )٢(  
  .٦٧الفقرة )، A/73/17( ١٧، الدورة الثالثة والسبعون، الملحق رقم المرجع نفسه  )٣(  
  الأونسيترال عن أعمال دورتها الخامسة والثلاثين،   للاطلاع على مداولات اللجنة حول ذلك الموضوع، انظر تقرير   ) ٤(   

  . ١٧٧- ١٣الفقرات  )،  A/57/17(   ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم  
  ).A/RES/57/18( ٢٠٠٢تشرين الثاني/نوفمبر  ١٩، المؤرخ ٥٧/١٨قرار الجمعية العامة   )٥(  
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أســــاســــا تشــــريعيا ســــليما للجوانب الإجرائية  ٢٠٠٢وقد وفر القانون النموذجي لعام   - ٢
التسوية المنبثقة من التوفيق/الوساطة للتوفيق/الوساطة، لكنه لم يتضمن قواعد موحدة لإنفاذ اتفاقات  

، اقترح معالجة تلك المســـــألة ٢٠١٤أدناه للاطلاع على المصـــــطلحات). وفي عام  ٨(انظر الفقرة 
من العقبات المعرقلة للتوســــع في اســــتعمال الوســــاطة المشــــقة التي تكتنف عملية إنفاذ   نَّ باعتبار أ

ــوية وما تتطلبه من وقت طويل ــيترال بأعمال  ) ٦( .اتفاقات التسـ ــطلعت الأونسـ ــوء هذا، اضـ وفي ضـ
بشــأن اتفاقات التســوية المنبثقة من الوســاطة. واعتمدت بتوافق الآراء تعديلات القانون النموذجي 

كـانون   ٢٠، المؤرخ ٧٣/١٩٩وأعربـت الجمعيـة العـامـة في قرارهـا  ) ٧( .٢٠١٨حزيران/يونيـه   ٢٥ في
، عن اعتقادها بأن "التعديلات التي أدخلت على القانون النموذجي للتوفيق ٢٠١٨الأول/ديســمبر 

التجاري الدولي ســتســاعد الدول مســاعدة كبيرة في تعزيز تشــريعاتها التي تنظم اســتخدام أســاليب 
وبالتوازي مع هذا،  ) ٨( ."الوســــاطة الحديثة وفي وضــــع هذه التشــــريعات إن لم تكن موجودة حاليا

 اتفاقية الأمم المتحدة بشـــــأن اتفاقات التســـــوية الدولية المنبثقة من الوســـــاطة أعدت الأونســـــيترال
  ٧٣/١٩٩("اتفاقية ســنغافورة بشــأن الوســاطة" أو "الاتفاقية"). وأشــارت الجمعية العامة في قرارها 

المقصـــــود من قرار اللجنة القيام على نحو متزامن بإعداد مشـــــروع اتفاقية بشـــــأن اتفاقات "إلى أنَّ 
ة المنبثقـة من الوســـــــاطـة ــويـة الـدوليـ انون النموذجي للتوفيق التجـاري الـدولي،  ) ٩( التســــ وتعـديـل القـ

اســتيعاب مختلف مســتويات الخبرة الخاصــة بالوســاطة في ولايات قضــائية مختلفة، وتزويد الدول  هو
ــاطة عبر الحدود، من دون بمعا ــوية الدولية المنبثقة من الوســ ــأن إنفاذ اتفاقات التســ ــقة بشــ يير متَّســ

  ) ١٠( إحداث أيِّ توقُّع بأنَّ الدول المهتمة ستعتمد أيًّا من الصكَّيْن".
    

   الهدف من القانون النموذجي    
يهدف القانون النموذجي إلى التشـجيع على اسـتخدام الوسـاطة من خلال توفير قدر أكبر   - ٣

من القــدرة على التنبؤ واليقين فيمــا يتعلق بــالعمليــة ونتــائجهــا. وحجم التبــادل التجــاري الــدولي 
ــرعـة مع تزايـد عـدد الكيـانـات التي تـدخـل في معـاملات تجـاريـة  والتجـارة الـدوليـة آخـذ في التنـامي بســــ

الحدود، ومنها منشــآت صــغيرة ومتوســطة الحجم. وفي ضــوء تواتر تصــريف الأعمال التجارية عبر 
ــأن، باتت  ــتخدام التجارة الإلكترونية في هذا الشــ ــع في اســ عبر الحدود الوطنية، بما في ذلك التوســ

 
  عن أعمال دورتها السابعة والأربعين،   الأونسيترال على مداولات اللجنة حول ذلك الموضوع، انظر تقرير    للاطلاع   ) ٦(   

  وانظر ،  ١٢٥- ١٢٣  الفقرات )،  A/69/17(   ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم  
  . A/CN.9/822قة  الوثي   أيضاً 

  للاطلاع على مداولات اللجنة حول ذلك الموضوع، انظر تقرير الأونسيترال عن أعمال دورتها الحادية والخمسين،   ) ٧(   
  والمرفق الثاني.   ٦٨)، الفقرة  A/73/17(   ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والسبعون، الملحق رقم  

  ).A/RES/73/199( ٢٠١٨ول/ديسمبر كانون الأ ٢٠، المؤرخ ٧٣/١٩٩قرار الجمعية العامة   )٨(  
باسم اتفاقية "اتفاقية  أيضاً ، المعروفةاتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة  )٩(  

  ).A/RES/73/198( ٢٠١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠وقد اعتمدتها الجمعية العامة في ، سنغافورة بشأن الوساطة"
؛ ٢٣٩و ٢٣٨)، الفقرتان A/72/17( ١٧ الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والسبعون، الملحق رقم  )١٠(  

  كانون الأول/ ٢٠، المؤرخ ٧٣/١٩٩؛ وقرار الجمعية العامة ٥٢، الفقرة A/CN.9/901الوثيقة  أيضاً وانظر
  ، الديباجة.٢٠١٨ديسمبر 
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ــم بالفعالية والكفاءة. ومن خلال اعتماد القانون  ــوية المنازعات تتســـ الحاجة بالغة لإيجاد نظم لتســـ
النموذجي وتعريف الأطراف المنخرطة في التجارة الدولية بأغراضـه، سـوف تُشـجَّع الدول الأطراف  

الأونســيترال قد صــاغت القانون  نَّ على التماس أســاليب غير احتكامية لتســوية المنازعات. والحق أ
  النموذجي من أجل مساعدة الدول على تصميم عمليات لتسوية المنازعات تهدف إلى ما يلي:

  تقليل تكلفة ووقت تسوية المنازعات؛  -   
  تهيئة مناخ تعاوني بين الأطراف التجارية والمحافظة عليه؛  -   
  إيجاد حلول مرنة لتسوية المنازعات تصمم خصيصا لكل منها؛  -   
  منع نشوب المزيد من المنازعات؛  -   
  توليد اليقين في التجارة الدولية.  -   

    
    الهدف من الدليل ومضمونه    

وضـعت الأونسـيترال في اعتبارها، عند إعداد واعتماد الأحكام التشـريعية النموذجية بشـأن    لقد   - ٤
هذه الأحكام ينبغي أن تُشــفع بمعلومات أســاســية وتفســيرية حتى توفر    نَّ الوســاطة واتفاقات التســوية، أ 

ــريعـاتـها والنظر فيمـا قـد يلزم تعـديلـه من أحكـام القـانون   ــاعـدهـا على تحـديـث تشــــ للـدول أداة فعـالـة تســــ
هـذا الـدليـل موجـه في المقـام الأول إلى الفرع   نَّ النموذجي لمراعـاة بعض الأحوال الوطنيـة المعينـة. ورغم أ 

رؤى    أيضـــاً   ي من الحكومات والمشـــرعين الذين يعدون التنقيحات التشـــريعية اللازمة، فهو يوفر التنفيذ 
 متبصرة مفيدة لكل شخص آخر سيستعمله، مثل الشركاء التجاريين والممارسين والأكاديميين والقضاة. 

للقانون النموذجي بصـــــيغته   الأعمال التحضـــــيريةوالكثير من مادة الدليل مســـــتمدة من    - ٥
. ويجســد الدليل مداولات وقرارات اللجنة ٢٠١٨وبصــيغته المعدلة في عام  ٢٠٠٢تمدة في عام المع

خلال دوراتها التي اعتمدت فيها القانون النموذجي، ومناقشـــــات وآراء الفريق العامل الثاني (المعني 
عي بالتحكيم والتوفيق/تســوية المنازعات) الذي اضــطلع بالأعمال التحضــيرية. ويشــرح الدليل دوا

إدراج الأحكام الواردة في القانون النموذجي حيث تعتبر سمات أســاســية جوهرية لأي تشــريع يعد 
 لتوفير أساس متين للوساطة الدولية.

للقانون النموذجي، بما في ذلك تقارير الدورات ذات الصـلة  الأعمال التحضـيرية وقد نُشـرت   - ٦
يرية التي أعدتها الأمانة، باللغات الرسمية للأمم  للفريق العامل الثاني واللجنة وكذلك المذكرات التحضـ ــ

ــية  ــبانية والإنكليزية والروسـ ــينية  المتحدة (الإسـ ــية). وهذه الوثائق متاحة على والصـ والعربية والفرنسـ
  لية الأونسيترال. ). وكلها مجموعة أيضا في حو www.uncitral.un.orgالموقع الشبكي للأونسيترال ( 
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      ٢٠١٨مقدمة للقانون النموذجي لعام   -أولا
   مفهوم الوساطة والغرض من القانون النموذجي  -ألف

   زيادة استعمال الوساطة  
 نَّيتزايد اسـتخدام الوسـاطة ضـمن ممارسـات تسـوية المنازعات في أنحاء شـتى من العالم. كما أ   - ٧

لتســوية المنازعات بســبيله إلى أن يصــبح خيارا تؤثره وتشــجعه المحاكم والهيئات   الوســاطة اســتعمال 
الحكومية، وكذلك الدوائر المجتمعية والتجارية. ويتجســـد هذا الاتجاه، على ســـبيل المثال، في إنشـــاء  
ــوية الودية  ــممة لتهيئة التسـ ــة والعامة التي توفر للأطراف المهتمة خدمات مصـ عدد من الهيئات الخاصـ

منازعات. وفي مواكبة هذا الاتجاه، نشطت الدعوة في مناطق مختلفة من العالم إلى استعمال الوساطة لل 
كسـبيل لتسـوية المنازعات. وأدى سـن تشـريعات وطنية للوسـاطة إلى مناقشـات دعت إلى إيجاد حلول  

 ). ١٥، الفقرة A/CN.9/WG.II/WP.108قانونية منسقة دوليا تهدف إلى تيسير الوساطة (انظر 
   

   الوساطة والإجراءات المماثلة    
"الوســاطة" مصــطلح مســتخدم على نطاق واســع لوصــف عملية تطلب فيها الأطراف إلى   - ٨

شــخص آخر أو أشــخاص آخرين مســاعدتها في ســعيها إلى التوصــل إلى تســوية ودية لمنازعة ناشــئة 
ــتخـدمـت بينهـا من  د اســــ ة. وقـ ة بتلـك العلاقـ ــلـ ة أخرى أو متصــــ انونيـ ة قـ ة أو علاقـ ديـ ة تعـاقـ علاقـ

ــابقة المعتمدة، مثل القانون النموذجي لعام  ــها السـ ــوصـ ــيترال في نصـ والوثائق ذات  ٢٠٠٢الأونسـ
الوسـاطة" مترادفان. وقد قررت "مصـطلحي "التوفيق" و نَّ الصـلة، مصـطلح "التوفيق" على أسـاس أ

اللجنة، وهي تعد تعديل القانون النموذجي، أن تسـتخدم بدلا من ذلك مصـطلح "الوسـاطة" سـعيا 
إلى تكييف مصــطلحاتها مع الاســتخدام العملي والفعلي لهذين المصــطلحين وأملا في أن ييســر هذا 

ــتخـدام على أي آثـار  التغيير الترويج للقـانون النموذجي ويجعلـه أكثر بروزا. ولا ينطو ي هـذا الاســــ
  ). ١٦ ، الفقرة A/CN.9/934؛ و ١٩، الفقرة A/73/17جوهرية ولا مفاهيمية ( 

ــاعدة   -٩ ــخص آخر مســــ ــار إلى الإجراءات التي يتولى فيها شــــ ومن الناحية العملية، يُشــــ
الأطراف على تســــــوية منازعة بينها بتعابير من قبيل الوســــــاطة أو التوفيق أو التقييم المحايد أو 
المحاكمات الصـغيرة وما شـابه. ويسـتخدم القانون النموذجي مصـطلح "الوسـاطة" ليشـمل كل 
هذه الإجراءات. ويميز الممارســــــون بين هذه التعابير وفقا للأســـــــاليب التي يســـــــتخدمها ذلك 

بتعبير "الطرف الثالث المحايد") أو وفقا لدرجة تدخله  أيضــاً ر (الذي يُشــار إليهالشــخص الآخ
في العمليـة. لكن المشـــــــرعين لا يرون ضـــــــرورة للتفريق بين مختلف الأســـــــاليـب الإجرائيـة التي 

دور الشـخص  نَّ يسـتخدمها الطرف الثالث. والسـمتان المشـتركتان بين كل هذه الإجراءات هما أ
ــور في م ــلاحية فرض قرارات الآخر محصـ ــمل صـ ــوية المنازعة ولا يشـ ــاعدة الأطراف على تسـ سـ
دامت "السبل البديلة لتسوية المنازعات" تتصف بهاتين السمتين، فإنها مشمولة  ملزمة عليها. وما

القـــانون  نَّ ). غير أ١٤، الفقرة A/CN.9/WG.II/WP.108بـــالقـــانون النموذجي (انظر الوثيقـــة 
النموذجي لا يشــير إلى مفهوم الســبل البديلة لتســوية المنازعات لأنه غير واضــح وقد يُفهم على 

ــبل البديلة لت ــاليب تتضـــمن أنواعا أخرى من السـ ــعة من الأسـ ــوية المنازعات أنه يعني فئة واسـ سـ
 قضائيا (مثل التحكيم)، التي تفضي عادة إلى قرارات ملزمة.
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    التمييز بين عمليات التفاوض والوساطة والتحكيم    
هنالك اختلافات حاسمة بين عمليات التفاوض والوسـاطة والتحكيم المسـتخدمة في تسـوية   - ١٠

عة بينها من أجل تسـويتها عن طريق  المنازعات. وتلجأ الأطراف عادة إلى التفاوض حالما تنشـأ مناز
المفاوضــات دون إشــراك شــخص آخر من خارج دائرة المنازعة. وتشــمل الآليات الأخرى لتســوية 
المنازعات المتاحة للأطراف الوســاطة والتحكيم. ومن الســمات الأســاســية للوســاطة أنها تســتند إلى 

ــاعدتها. أما في ــخص آخر لمســــ التحكيم، فتعهـد الأطراف   طلـب توجهـه الأطراف المتنـازعة إلى شــــ
إلى هيئة تحكيم تفرض عليها قرارات ملزمة. وتختلف الوســاطة الفصــل فيها بعملية تســوية المنازعة و

ــات بين الأطراف من حيث إ ــتعانة بشـــخص آخر لكي  نَّ عن المفاوضـ ــاطة تنطوي على الاسـ الوسـ
الأطراف فيها  نَّ م لأ يســـاعد في تســـوية المنازعة على نحو مســـتقل ومحايد. وهي تختلف عن التحكي

ــاطة هي  ــيطرة تامة على العملية وعلى النتيجة؛ ولأنها عملية غير احتكامية. فالوس ــيطرة س تظل مس
عملية توافقية برمتها تحدد فيها الأطراف المتنازعة كيفية تســوية المنازعة بمســاعدة من شــخص آخر 

الث المحايد أية صــلاحية لفرض محايد على نحو يلبي احتياجاتها ويحقق مصــالحها. وليس للطرف الث
  حل على الأطراف لتسوية المنازعة (انظر ملحوظات الأونسيترال بشأن الوساطة).

   
   الأحكام التشريعية غير الإلزامية والحفاظ على مرونة الوساطة    

لما كان دور الوسـيط هو تيسـير الحوار بين الأطراف فقط وليس اتخاذ القرارات، فلا توجد   - ١١
ــيط مع حاجة   ــمانات إجرائية من النوع المطلوب في التحكيم، مثل حظر اجتماع الوســـ لتوفير ضـــ

ــح لكل طرف عن جميع  ــيط بأن يفصـ ــروط على الوسـ طرف واحد فقط أو فرض واجب غير مشـ
المعلومات المتلقاة من الأطراف الأخرى، فمرونة إجراءات الوســــــاطة والقدرة على تكييف العملية 

  الأطراف تعتبران بالأحرى سمتين بالغتي الأهمية. مع ظروف كل حالة ورغبات
ويرى الكثيرون، بناء على هذه المرونة، أنه لا حاجة إلى التعامل تشـــريعيا مع عملية تعتمد   - ١٢

ــوف يقيد دون  نَّ إلى حد كبير على إرادة الأطراف. واعتُقد بالفعل أ ــريعية ســـ ــع قواعد تشـــ وضـــ
ــر بها. واعتبر ال ــاطة ويضـــ ــرورة عملية الوســـ تطبيق القواعد التي تعتمدها الأطراف   نَّ كثيرون أضـــ

  المتنازعة أو توافق عليها هو السبيل المناسب لتوفير اليقين والقابلية للتنبؤ. 
الـدول أخـذت تعتمـد قوانين بشــــــأن الوســــــاطـة. وهي تفعـل ذلـك من أجـل تبـديـد  نَّ غير أ  - ١٣

لا تلبي تماما احتياجات الأطراف،  الحلول التعاقدية وحدها   نَّ شــــــواغل الممارســــــين، الذين يرون أ
زالت تدرك أهمية الحفاظ على مرونة الوســاطة. ومن أمثلة الشــواغل الهامة لدى الأطراف  لكنها ما

ما يدلي به أي طرف من إفادات وإقرارات معينة خلال عملية الوســاطة لن  نَّ في الوســاطة ضــمان أ
اقدية وحدها لا تكفي لتحقيق هذا يســــــتخدم دليلا ضــــــده في إجراءات أخرى. ولعل الحلول التع

وجود تشـــــريع موحد قد يوفر أحكاما توضـــــح هذه النقطة لدى  نَّ الهدف. وعلاوة على ذلك، فإ
مقبوليـة أنواع معينـة من الأدلـة أثر (مفعول) مؤكـد. وبغيـة على  البلـدان التي لا يكون فيهـا للاتفـاق

ــيط في ــائل (مثل دور الوسـ ــائية أو التحكيمية معالجة هذه النقطة وغيرها من المسـ  الإجراءات القضـ
اللاحقة وعملية تعيينه والمبادئ العريضــــــة المنطبقة على الوســــــاطة)، قررت الأونســــــيترال في عام 

لوجود  أيضـــاً  إعداد قانون نموذجي يدعم التوســـع في اســـتخدام الوســـاطة. وهناك حاجة ٢٠٠٢
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ســـوية المنبثقة من الوســـاطة أو تحديد تشـــريع من أجل تحديد القواعد المنطبقة على إنفاذ اتفاقات الت
ــتظهـار الأطراف بـها أمـام المحـاكم.  ــيترال في عـام كيفيـة اســــ القـانون  ٢٠١٨ولهـذا عـدلـت الأونســــ

  ) ١١( .واعتمدت أحكاما تشريعية بشأن اتفاقات التسوية الدولية ٢٠٠٢النموذجي لعام 

يعتبر أفضــل طريقة للتوصــل وقد تختلف إجراءات الوســاطة في التفاصــيل الإجرائية تبعا لما   - ١٤
إلى تســوية بين الأطراف. وأحكام القانون النموذجي المنظم لتلك الإجراءات مصــممة لاســتيعاب 
ــبا.   تلك الاختلافات وترك الأطراف والوســــطاء أحرارا في القيام بالوســــاطة حســــبما يرونه مناســ

ــا إلى إيجاد توازن بين حماية نزاهة عملية الوســاطة من جهة، مثلا بضــمان   وتســعى الأحكام أســاس
من المرونة من  أيضـــاً تحقيق توقعات الأطراف بشـــأن ســـرية الوســـاطة، مع توفير أقصـــى قدر ممكن

  خلال الحفاظ على حرية الأطراف من جهة أخرى.
    

   القانون النموذجي كأداة للمواءمة بين التشريعات  -باء
   قواعد موحدة للوساطة واتفاقات التسوية     

وضـع القانون النموذجي من أجل توفير قواعد موحدة لعملية الوسـاطة. ففي كثير من البلدان،    - ١٥
توجد القواعد القانونية التي تعالج الوســـاطة في قوانين مختلفة وتتبنى نهجا مختلفة لمعالجة مســـائل من قبيل  

تصــريح بالأدلة (الامتيازات الاســتدلالية) والاســتثناء منه والنظام المنطبق  الســرية والحق في الامتناع عن ال 
زاهة واليقين  على اتفاقات التسـوية. وتوحيد معالجة هذه المواضيع أمر يساعد على توفير قدر أكبر من الن 

ــاطة   ــتخدام الوســـ ــكل أكبر عند اســـ ــاطة ونتيجتها. كذلك تتجلى فوائد التوحيد بشـــ في عملية الوســـ
 ل الحاسوبي المباشر (البعدية) التي قد لا يكون القانون الواجب التطبيق فيها واضحا تلقائيا. بالاتصا 

    
    سن التشريعات استنادا إلى القانون النموذجي    

ــريع الوطني.   - ١٦ ــلب التشـ ــى بأن تدرجه الدول في صـ ــريعي يوصـ القانون النموذجي نص تشـ
ــريع ال ــترعـة أن تخطر الأمم وخلافـا للاتفـاقيـات الـدوليـة، لا يتطلـب التشــــ نموذجي من الـدولـة المشــــ

الدول تُشـجَّع بشـدة على  نَّ . غير أأيضـاً المتحدة أو الدول الأخرى التي يمكن أن تكون قد اشـترعته
أن تبلغ أمانة الأونســـــيترال بأي اشـــــتراع للقانون النموذجي الجديد (كما هو الحال مع أي قانون 

وتمكين الأمانة من تحديث صــفحاتها الموضــحة لحالات  نموذجي آخر ينتج عن أعمال الأونســيترال)
  نصوص الأونسيترال.

وينبغي اعتبار القانون النموذجي مجموعة متوازنة ومنفصـــلة من الأحكام، ويمكن اشـــتراعه    - ١٧
  كقانون واحد أو كجزء من قانون لتسوية المنازعات.

ويمكن للـدولـة أن تعـدل بعض أحكـام نص القـانون النموذجي أو تهملهـا عنـدمـا تـدرجـه في   - ١٨
نظامها القانوني، والمرونة المتأصــلة في التشــريعات النموذجية مســتصــوبة بوجه خاص حينما يكون 

 
   علاوة على ذلك، أعدت الأونسيترال اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة  ) ١١(   

  قرارهافي  ةالمتحدباسم "اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة") وقد اعتمدتها الجمعية العامة للأمم  أيضاً (المعروفة
  من الدليل). ٢(انظر الفقرة  ٢٠١٨ديسمبر /الأول كانون ٢٠ المؤرخ، ٧٣/١٩٨
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ــتراعـه   من المرجح أن تود الـدولـة إجراء تعـديلات مختلفـة في النص الموحـد قبـل أن تكون مهيئـة لاشــــ
وطني. ويمكن بشـــدة توقع إجراء بعض التعديلات عندما يكون النص الموحد وثيق الصـــلة كقانون 

بنظم المحاكم والنظم الإجرائية الوطنية. ومن أجل تحقيق درجة مرضــية من المواءمة واليقين، ينبغي  
ــتطـاع من التعـديلات لـدى إدراج القـانون النموذجي في  للـدول أن تحرص على التقليـل بقـدر المســــ

مها القانونية؛ فإذا ما أدخلت عليه تعديلات، فينبغي أن تظل تلك التعديلات في حدود صــــلب نظ
المبادئ الأســاســية للقانون النموذجي ولا تتخطاها. ومن الأســباب الهامة للتقيد بالنص الموحد قدر 

ــطـاء  الإمكـان هو جعـل القـانون الوطني ــفـافـا ومـألوفـا قـدر الإمكـان للأطراف والمحـامين والوســــ شــــ
 انب الذين يشاركون في عمليات الوساطة في الدولة المشترعة.الأج
ــاطة أن تراعي عدم الحيد عن    - ١٩ ــأن الوســـ ــنغافورة بشـــ وينبغي للدول التي اعتمدت اتفاقية ســـ

ة. وينبغي أن تكون  ٣أحكـام البـاب  اقيـ انون النموذجي لأن تلـك الأحكـام تعكس نص الاتفـ من القـ
من القانون    ٣الاتفاقية والتشــريع الوطني المنفذ لها متســقة. ويكفل الباب الالتزامات الدولية بمقتضــى 

  النموذجي، الذي يمكن اشتراعه كنص قائم بذاته بشأن اتفاقات التسوية، الحفاظ على هذا الاتساق. 
    

    نطاق القانون النموذجي وبنيته  -جيم
ــو   - ٢٠ ــع  كان هدف اللجنة من إعداد القانون النموذجي ومعالجة الموضــ ع المعروض عليها أن تضــ

قانونا نموذجيا ينطبق على أوســـــع نطاق من المنازعات التجارية. واتفقت اللجنة على أن يشـــــير اســـــم  
القانون    نَّ القانون إلى الوســاطة التجارية الدولية واتفاقات التســوية الدولية المنبثقة من الوســاطة. ورغم أ 

ــر على المنازعات الدولية والتجارية، فإ  ــترعة له أن تنظر في تمديد    نَّ النموذجي قاصــ ــع الدول المشــ بوســ
 ). ٣  بالمادة   ٣نطاقه ليشمل المنازعات الداخلية والتجارية وبعض المنازعات غير التجارية (انظر الحاشية  

ــمن القانون النموذجي تعاريف وإجراءات ومبادئ توجيهي  - ٢١ ــائل وثيقة ويتضــ ــأن مســ ة بشــ
 الصلة تستند إلى أهمية سيطرة الأطراف على العملية ونتائجها. 

نطاقه وتعرِّف معنى  ١الأحكام العامة للقانون النموذجي. وتحدد المادة  ١ويتضـــمن الباب   - ٢٢
الوســـاطة بعبارة عامة. وهذه الأنواع من الأحكام توجد بوجه عام في التشـــريعات من أجل تحديد 

إرشادات حول تفسير القانون النموذجي،  ٢سائل التي يعتزم القانون تغطيتها. وتوفر المادة نطاق الم
  مع الإشارة إلى أصله الدولي.

مفهوم الطابع الدولي للوســاطة.    ٣الوســاطة التجارية الدولية. وتعرِّف المادة   ٢ويعالج الباب   - ٢٣
ــتثناء الفقرة ، فتجيز بوضــــوح تغيير جميع أحكام القانون ا ٤أما المادة  ، ٧من المادة   ٣لنموذجي، باســ

الجوانب الإجرائية للوســــــاطة. وهذه المواد مصــــــممة  ١٢إلى    ٥باتفاق الأطراف. وتغطي المواد من  
سـيما في حال عدم اعتماد الأطراف قواعد محددة تحكم الوسـاطة.   للاسـتعمال كأحكام تكميلية، ولا 

ــاً  وهي تهدف  ــاعدة الأطراف المتنازعة  أيضـــ ــوية المنازعات في  إلى مســـ ، التي قد تحدد إجراءات لتســـ
اتفاقاتها، حيث تســــتعمل في هذا الســــياق كملحق مكمل لاتفاقاتهم. ومن النقاط المهمة، التي تركز  
عليها الأحكام، تجنب احتمالات تسـرب المعلومات من إجراءات الوسـاطة إلى الإجراءات التحكيمية  

) المســــــائل المتعلقة بقيام  ١٥إلى   ١٣(المواد من    ٢من الباب أو القضــــــائية. وتتناول الأحكام المتبقية 
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خرى، والطابع الملزم لاتفاقات التســــوية من أجل  الأ الوســــيط بدور المحكم، واســــتهلال الإجراءات 
  تحاشي أي احتمال لعدم اليقين قد ينشأ نتيجة غياب أحكام قانونية تنظم تلك المسائل. 

نطاق  ١٦الدولية المنبثقة من الوســـــاطة. وتحدد المادة   اتفاقات التســـــوية ٣ويتناول الباب   - ٢٤
ادتـان  ٣تطبيق البـاب  ا المـ ة بـذلـك البـاب. أمـ ــلـ ادئ  ١٨و ١٧والتعـاريف المتصــــ ا تجملان المبـ ، فهمـ

والمتطلبات العامة المنطبقة على الأطراف التي تســـــعى إلى التعويل على اتفاقات للتســـــوية وتلتمس 
ــباب   ١٩الانتصـــاف. وتحدد المادة  ــافيةأسـ ،  (رفض التماس الانتصـــاف) رفض منح التدابير الانتصـ

  الطلبات أو المطالبات المتوازية. ٢٠بينما تتناول المادة 
ــاطة فقط دون النص على   - ٢٥ ــأن إجراءات الوســ ــريع بشــ ويجوز للدول، التي تود اعتماد تشــ

من  ٢و ١البابين قواعد موحدة لاتفاقات التســوية المنبثقة من الوســاطة، أن تســن تشــريعا بناء على 
ــيترال   ــحـة لحالة قانون الأونســــ ــفحـة الموضــــ القـانون النموذجي، أما الدول المدرجة حاليـا في الصــــ

. ويمكن للدول، ٢و ١النموذجي للتوفيق التجاري الدولي، فلديها تشــريعات ممتثلة لأحكام البابين 
وحدة لإجراءات التي تود اعتماد تشــــريع بشــــأن اتفاقات التســــوية فقط دون النص على قواعد م

  من القانون النموذجي. ٣و ١الوساطة، أن تسن تشريعا بناء على البابين 
    

   المساعدة المقدمة من أمانة الأونسيترال  -دال
يمكن لأمانة الأونسـيترال، في إطار أنشـطتها في مجال التدريب والمسـاعدة، أن توفر اسـتشـارات    - ٢٦

ــريعات بناء   على القانون النموذجي. ويمكن للأمانة، بوجه أعم، أن توفر  تقنية للحكومات التي تعد تشــ
ــريعات بناء على القوانين النموذجية الأخرى   ــارات تقنية للحكومات التي تنظر في ســـــن تشـــ ــتشـــ اســـ

 للأونسيترال أو تنظر في الانضمام لإحدى اتفاقيات القانون التجاري الدولي التي أعدتها الأونسيترال. 

لى مزيد من المعلومات عن القانون النموذجي والدليل وسـائر  ويمكن كذلك الحصـول ع  -٢٧
النصــوص والقوانين النموذجية والاتفاقيات، التي أعدتها الأونســيترال، من الأمانة بمراســلتها على  
العنوان الوارد أدنـاه. وترحـب الأمـانـة بـالحصــــــول على تعليقـات بخصــــــوص القـانون النموذجي  

 سن أي تشريعات تستند إلى القانون النموذجي.والدليل بالإضافة إلى معلومات عن 

 عنوان أمانة الأونسيترال:
UNCITRAL Secretariat  

Vienna International Centre  
P.O. Box 500 

A-1400 Vienna 
Austria 
   +)٤٣)( ١( ٢٦٠٦٠- ٤٠٦١/٤٠٦٠ الهاتف:

 +)٤٣)( ١( ٢٦٠٦٠- ٥٨١٣ الفاكس:
  uncitral@un.org البريد الإلكتروني:

 http://uncitral.un.org صفحة الاستقبال الرئيسية على الإنترنت:
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      ملاحظات بشأن كل مادة على حدة     - ثانيا 
     مبادئ عامة  -١الباب 

  ١تعليقات على الباب     
. ويتجســـد ٣و ٢من القانون النموذجي مبادئ عامة تنطبق على البابين  ١الباب يتضـــمن   - ٢٨

القـانون ينطبق على الوســـــــاطـة التجـاريـة الـدوليـة  نَّ ، التي تنص على أ١من المـادة  ١هـذا في الفقرة 
  واتفاقات التسوية الدولية على السواء.

    
    نطاق انطباق القانون والتعاريف  -١المادة         
   ١دة نص الما        

  . الدولية وعلى اتفاقات التسوية الدولية   ) ٢( التجارية   ) ١( ينطبق هذا القانون على الوساطة  - ١
لأغراض هذا القانون، يُقصـد بمصـطلح "الوسـيط" وسـيط واحد أو اثنان أو أكثر،   - ٢

  .حسب مقتضى الحال
ســواء أشــير إليها لأغراض هذا القانون، يُقصــد بمصــطلح "الوســاطة" أيُّ عملية،  - ٣

ل، تطلـب فيهـا الأطراف إلى  ــاطـة أو التوفيق أو بتعبير آخر ذي مـدلول ممـاثـ بتعبير الوســـــ
شــخص آخر أو أشــخاص آخرين ("الوســيط") مســاعدتها في ســعيها للتوصــل إلى تســوية 
ودية للمنازعة القائمة بينها والناشــئة عن علاقة تعاقدية أو علاقة قانونية أخرى أو المتصــلة 

  .لعلاقة. ولا يكون للوسيط صلاحية فرض حل للمنازعة على الأطرافبتلك ا
––––––––––––––  

  ١حواشي المادة 
اســتخدمت الأونســيترال، فيما اعتمدته ســابقاً من نصــوص ووثائق ذات صــلة، مصــطلح "التوفيق" على  )١(

ــطلحين "التوفيق" و"الوســـــــاطـة" مترادفـان. وقررت اللجنـة، لـدى  إعـداد هـذا القـانون أســـــــاس أنَّ المصــــ
النموذجي، اســتخدام مصــطلح "الوســاطة" بدلاً من التوفيق، في مســعى منها إلى التكيف مع الاســتخدام 
الفعلي والعملي للمصـطلحين وتوقُّعاً لأن ييسِّـر هذا التغيير الترويج للقانون النموذجي ويجعله أكثر بروزاً. 

  .جوهرية أو مفاهيمية ولا ينطوي هذا التغيير في المصطلح على أيِّ آثار
ينبغي أن يُعطى مصـطلح "التجاري" تفسـيراً واسـعاً بحيث يشـمل المسـائل الناشـئة عن جميع العلاقات ذات   )٢(

الطابع التجاري، ســواء أكانت تعاقدية أم لم تكن. وتشــمل العلاقات ذات الطابع التجاري، على ســبيل 
ارية لتوريد الســلع أو الخدمات أو تبادلها؛ اتفاق التوزيع؛ معاملة تج أيالمثال لا الحصــر، المعاملات التالية: 

ــارية؛   ــتش ــييد المنشــآت؛ الخدمات الاس التمثيل التجاري أو الوكالة التجارية؛ العوملة؛ البيع الإيجاري؛ تش
ــرفيـة؛ التـأمين؛ اتفـاق أو امتيـاز  ــتثمـار؛ التمويل؛ الأعمـال المصــــ ــيـة؛ منح الرخص؛ الاســــ الأعمـال الهنـدســــ

المشـاريع المشـتركة وغيرها من أشـكال التعاون الصـناعي أو التجاري؛ نقل البضـائع أو الركاب الاسـتغلال؛ 
  جوًّا أو بحراً أو بالسكك الحديدية أو برًّا.

   



A/CN.9/1025 
 

V.20-02055 11/64 
 

    ١تعليقات على المادة     
    ١الغرض من المادة     

ــراحـة إلى  ١الغرض من المـادة   - ٢٩ هو تحـديـد نطـاق انطبـاق القـانون النموذجي بـالإشــــــارة صــــ
  الوساطة التجارية الدولية وإلى اتفاقات التسوية الدولية.

    
   مفهوم الوساطة "التجارية"    

ــائل    - ٣٠ ــر انطباق القواعد الموحدة على المســـ اتفق إبان إعداد القانون النموذجي على أن يقتصـــ
ــة  ــاريـ ، A/CN.9/487؛ و ١١٦- ١١٣، الـفـقـرات A/CN.9/485؛ و ٢١، الـفـقـرة A/CN.9/468(  الـتـجـ

قائمة إيضـــاحية مفتوحة للعلاقات التي قد توصـــف بأنها    ١في المادة   ٢). وتقدم الحاشـــية ٨٩  الفقرة 
ــاملـة ورحبـة وأن تتغلـب على أي  "تجـاريـة" في طـابعهـا. والغرض من تلـك  ــيـة هو أن تكون شــــ الحـاشــــ

ــتلهمة من   ــأ في القوانين الوطنية حول تحديد ماهية المعاملات التجارية. وهي مســ صــــعوبات قد تنشــ
من قانون الأونسـيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي   ١في المادة   ٢التعريف الوارد في الحاشـية 

ولا يوجد تعريف صارم للمعنى المقصود بكلمة "تجاري" في القانون   ("القانون النموذجي للتحكيم"). 
النموذجي، والغرض من ذلك التوســع في تعريف المصــطلح بحيث يشــمل المســائل الناشــئة من جميع 

رحابة   ٢العلاقات القانونية ذات الطابع التجاري، ســواء أكانت أم لم تكن تعاقدية. وتؤكد الحاشــية 
المعيار هنا ليس قائما على ما قد يعتبره القانون الوطني علاقة    نَّ من الواضـــح أ التفســـير المقترح وتجعل  

"تجـاريـة". وقـد يكون هـذا مفيـدا بوجـه خـاص للبلـدان التي لا يوجـد لـديهـا قـانون تجـاري منفصــــــل؛  
فيما يتعلق بالبلدان التي توجد لديها قوانين منفصــلة من هذا القبيل، فإن هذه الحاشــية قد تســاعد   أما 

تحقيق المواءمة فيما بينها. وقد لا يعتبر استخدام حاشية في نص قانوني ممارسة تشريعية مقبولة في    على 
بعض البلدان. ولذا، يمكن للسلطات الوطنية التي سوف تشترع القانون النموذجي أن تبحث إمكانية  

  إدراج نص الحاشية في صلب أحكام القانون عينه، الذي سيشترع هذه المادة. 
لولاية الأونســـيترال في إعداد   انعكاسقتصـــار على معالجة المســـائل التجارية ليس مجرد والا   - ٣١

ــاً النصـــوص المتعلقة بالشـــؤون التجارية، بل هو ــاطة في الشـــؤون غير   نَّ نابع من إدراك أ أيضـ الوسـ
 التجارية تتطرق إلى مســائل متعلقة بالســياســات العامة ليس من اليســير المواءمة الشــاملة بينها. ومع
ــترع قـانونـا  هـذا، فـإن القـانون النموذجي يمكن أن يوفر نموذجـا مفيـدا للبلـدان إذا مـا أرادت أن تشــــ
يتعلق بالمنازعات غير التجارية، فالقانون النموذجي، وإن كان قاصــــــرا صــــــراحة على الوســــــاطة 
ــاطة خارج دائرة   ــمل الوســــ ــترعة من تمديد نطاقه ليشــــ التجارية، لا يوجد به ما يمنع الدول المشــــ

ــائيـة، ولا  نَّ التجـارة. ويجـدر بـالـذكر أ ــيمـا في الـدول الاتحـاديـة، قـد تواجه  بعض الولايـات القضــــ ســــ
  .)١٦، الفقرة A/CN.9/506صعوبات بالغة في التفريق بين التجارة الدولية والتجارة الداخلية (

   
    تعريف الوساطة    

ــع  يعبر   - ٣٢ ــاطـة" في القـانون النموذجي عن مفهوم رحـب لعمليـة طوعيـة تخضــــ تعريف "الوســــ
لســــيطرة الأطراف وتُســــيَّر بمســــاعدة من طرف آخر محايد، قد يكون شــــخصــــا واحدا أو أكثر،  
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يملك هذا الشـــخص أي صـــلاحية لفرض حل للمنازعة على أطرافها. وقد تســـتخدم في الواقع  ولا 
تلفة من أجل التوصــل إلى تســوية للمنازعة، وقد تســتخدم تعابير العملي أنماط وأســاليب إجرائية مخ 

مختلفة للإشـارة إلى تلك الأنماط والأسـاليب. وقد اسـتهدفت اللجنة، أثناء إعداد القانون النموذجي، 
. وينبغي أن تنطبق الســـياســـة ١شمول جميع تلك الأنماط والأســـاليب التي قد تندرج في نطاق المادة 

ــدة في ــريعية المجســ ــاليب من هذا القبيل التشــ ــواء على جميع الأســ  القانون النموذجي على حد ســ
المســـتخدمة لتســـوية المنازعات. فالقانون النموذجي يمكن أن ينطبق، مثلا، على عمليات الوســـاطة 

  "الظرفية" وكذلك على الوساطة "المؤسسية" التي تحكمها قواعد المؤسسة التي تضطلع بها.
؛ ١٠٢، الفقرة A/CN.9/487عناصـر تعريف الوسـاطة (انظر الوثيقة    ١دة من الما   ٣وتحدد الفقرة    - ٣٣

  )، ومنها ما يلي: ٢٩، الفقرة  A/CN.9/506والوثيقة 
 وجود منازعة؛  - 

  ودية؛عزم الأطراف على التوصل إلى تسوية   - 
اشـــتراك طرف آخر محايد مســـتقل، قد يكون شـــخصـــا واحدا أو أكثر، لكي يســـاعد في   - 

  محاولة التوصل إلى تسوية ودية دون أن تكون له صلاحية فرض حل ما.
هو تمييز الوســــــاطـة، من جهـة، عن التحكيم الملزم، ومن جهـة أخرى، عن مجرد   والهـدف   - ٣٤

ــة الأخيرة من الفقرة التفــاوض بين الأطراف أو بين ممثليهــا. وال  ولا يكون  ("  ٣غرض من الجمل
ــلاحية فرض حل للمنازعة على الأطراف ــيط صـ ــيح والتأكيد  للوسـ ــفاء مزيد من التوضـ ") هو إضـ

،  A/CN.9/861على الفارق الأسـاسـي بين الوسـاطة والعمليات الأخرى مثل التحكيم (انظر الوثيقة 
  ). ٢٢الفقرة 
من تعريف الوســاطة مســتوفاة   ٣وعند التحقق مما إذا كانت العناصــر الواردة في الفقرة   -٣٥

ســــــلوك   نَّ في أي حـالـة واقعيـة، يمكن للمحـاكم أن تنظر فيمـا إذا كـان هنـاك مـا يـدل على أ
وقـد تنشـــــــأ   ) ١٢( الأطراف ينم عن إدراكهـا (وفهمهـا) أنـها كـانـت منخرطـة في عمليـة وســـــــاطـة.

ت تلتمس فيها أطراف المنازعة من شــخص آخر التدخل في ســياق "ظرفي" دون توصــيف  حالا
هذا التدخل بأنه وســــاطة أو توفيق أو بوصــــف آخر، ودون أن تدري الأطراف بأنها تتصــــرف  
تحت مظلة القانون النموذجي. ويمكن التســاؤل في تلك الحالة عما إذا كان الوســيط والأطراف  

ــرية في المادتين مقيدين بالأحكام المتعلقة  ــاء المعلومات وبواجب الســــ . ولا يورد  ١٠و ٩بإفشــــ
ــريه أن يحددوا، بناء على   ــاؤل، ويترك لمفســـ ــحة على هذا التســـ القانون النموذجي إجابة واضـــ
ا منهـا، وأن   اتـه ة توقعـ ة التي تنخرط فيهـا ومـاهيـ ة فهم الأطراف للعمليـ ة، مـاهيـ ــات الحـالـ ملابســـــ

  قانون النموذجي منطبقا على تلك العملية.يقرروا بناء على ذلك ما إذا كان ال
   

 
 . ١٥١الفقرة )، A/57/17( ١٧الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة،    )١٢(  
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    ١إحالات إلى وثائق الأونسيترال المتعلقة بالمادة     
ــبعون، الملحق رقم  )، A/73/17( ١٧الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العـامـة، الـدورة الثـالثـة والســــ

 ؛٢٢الفقرة 
)، A/57/17( ١٧للجمعية العامة، الدورة الســابعة والخمســون، الملحق رقم الوثائق الرسمية 

 ؛١٥١و ١٤٠- ١٣٥و ٢٧- ١٥الفقرات 
 A/CN.9/943 ؛٨و ٧، الفقرتان  
  A/CN.9/934 ؛١٢٠و ٣٢- ٣٠و ١٦، الفقرات 
 A/CN.9/WG.II/WP.205 ؛٣٩، الفقرة  
 A/CN.9/929 ؛١٠٦و ١٠٤- ١٠٢و ٤٣، الفقرات 
 A/CN.9/896 ؛ ٤٧- ٣٩، الفقرات 
 A/CN.9/867 ؛١٢١- ١٠٢، الفقرات 
 A/CN.9/WG.II/WP.195 ؛٢٥- ١٣، الفقرات 
 A/CN.9/861 ؛٤٣- ٤٠؛ و٢٢و ٢١، الفقرات 
 A/CN.9/WG.II/WP.190؛٢٩- ٢٥ ، الفقرات 
 A/CN.9/506 ؛٣١- ٢٨، الفقرات 
 A/CN.9/WG.II/WP.115؛١١- ٨ ، الفقرات 
 A/CN.9/487 ؛١٠٤- ١٠٠، الفقرات 
 A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1 ؛٨و ٧، الحاشيتان 
 A/CN.9/485 ؛١٢٤و ١٢٣و ١١٦- ١١١و ١٠٩و ١٠٨، الفقرات 
 A/CN.9/WG.II/WP.110 ؛٨٨، و٨٥- ٨٣، الفقرات 
 A/CN.9/468 ؛١٩، الفقرة 
 A/CN.9/WG.II/WP.108 ؛١١، الفقرة 
 A/CN.9/460؛١٠- ٨ت ، الفقرا    

   التفسير  -٢المادة         
    ٢نص المادة         

يولى الاعتبار في تفسـير هذا القانون لمصـدره الدولي ولضـرورة تشـجيع التوحيد في  - ١
  .تطبيقه والحرص على حسن النية

ــراحةً   - ٢ ــويها أحكامه صــ ــائل المتعلقة بالأمور التي يحكمها هذا القانون ولا تســ المســ
  للمبادئ العامة التي يقوم عليها هذا القانون.تسوَّى وفقاً 
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    ٢تعليقات على المادة     
   تفسير القانون النموذجي    

إرشـادات من أجل تفسـير القانون النموذجي من جانب المحاكم والسـلطات  ٢توفر المادة   - ٣٦
 ٧مســـتلهمة من المادة الوطنية أو المحلية الأخرى مع إيلاء الاعتبار الواجب لمصـــدره الدولي. وهي 

ــائع ( ــأن عقود البيع الدولي للبضــــ من قانون   ٣والمادة  )١٣()،١٩٨٠من اتفـاقيـة الأمم المتحـدة بشــــ
من قانون الأونســيترال   ٨والمادة  )١٤()،١٩٩٦الأونســيترال النموذجي بشــأن التجارة الإلكترونية (

الأونســيترال النموذجي  من قانون ٤والمادة  )١٥()،١٩٩٧النموذجي بشــأن الإعســار عبر الحدود (
  ٢). والأثر المتوقع من المادة ٤٩، الفقرة A/CN.9/506( )١٦()٢٠٠١بشــأن التوقيعات الإلكترونية (

ــريع المحلي، بالرجوع  ــلب التشـ ــير أي نص موحد، بمجرد إدماجه في صـ هو الحد من إمكانية تفسـ
اه المحـاكم وســـــــائر   ١انون المحلي. والغرض من الفقرة فحســـــــب إلى مفـاهيم الق ـ ه انتبـ هو توجيـ
ــلطات الوطنية إلى أ ــر  نَّ السـ ــك المنفذ له) ينبغي أن تفسـ أحكام القانون النموذجي (أو أحكام الصـ

ــريع الداخلي، بمعنى أنه   ــترع كجزء من التشـ ــدره الدولي، على الرغم من أنه مشـ بالرجوع إلى مصـ
قانون داخلي في طابعه، وذلك من أجل ضــمان تفســيره تفســيرا موحدا في مختلف البلدان. ويمكن 

من خلال قاعدة بيانات كلاوت التي تدرج فيها الأونســيترال ما يبلغها   للســوابق القضــائية، المتاحة
من سـوابق قضـائية متعلقة بنصـوصـها، أن تسـاعد كلا من السـلطات والمحاكم الوطنية في تفسـيرها 
لأحكام القانون النموذجي. ولذا، تُشـــجع الأونســـيترال الدول وســـائر أصـــحاب المصـــلحة على 

 )١٧(ساعدة على توحيد تفسير القانون النموذجي.المساهمة في كلاوت من أجل الم
   

    المبادئ العامة التي يستند إليها القانون النموذجي    
على الرجوع إلى المبــادئ العــامـة التي يقوم عليهــا القــانون النموذجي عنــد  ٢تنص المـادة   - ٣٧

القانون النموذجي، فيمكن النظر معالجة المسـائل التي لا يسـويها. أما المبادئ العامة التي يسـتند إليها 
  فيها في ضوء القائمة غير الحصرية التالية:

الترويج للوســاطة باعتبارها وســيلة لتســوية المنازعات من شــأنها أن تحد من الحالات التي   - 
زاع فيها إلى إنهاء العلاقة التجارية وأن تيســـــر إدارة المعاملات الدولية على يفضـــــي الن  قد

 الأطراف التجارية؛

ــويــة المنــازعــات تتيح توفير الوقــت والتكلفــة وتخفف من المخــاطر   -  توفير أداة مرنــة لتســــ
  الضرورية؛  غير 

 
 .٢٠١١نيويورك، منشورات الأمم المتحدة،   )١٣(  
 .A.99.V.4منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )١٤(  
 .٢٠١٤نيويورك، منشورات الأمم المتحدة،   )١٥(  
 .A.02.V.8منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )١٦(  
  )١٧(  https://uncitral.un.org/ar/case_law. 
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  سيما بالنسبة للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة؛ تيسير اللجوء إلى العدالة، ولا   - 
الأطراف  توفير حلول قانونية دولية منســــقة تيســــر الوســــاطة وتحترم نزاهة العملية وحرية   - 

  وتشجع الأطراف على المشاركة النشطة، ومن ثم تشيع ثقافة سيادة القانون بين المواطنين؛
تشــجيع الأطراف على إجراء مناقشــات صــريحة مفتوحة من خلال ضــمان ســرية عملية  - 

الوسـاطة والحد من إفشـاء بعض المعلومات والحقائق التي تثار خلال الوسـاطة في إجراءات 
   لأغراض التنفيذ أو الإنفاذ؛ لم يكن إفشاؤها لازماً بمقتضى القانون أو أخرى لاحقة، ما

ــبب التطور التكنولوجي، مثل  -  ــاطة بســ دعم ما يجد من تطورات وتغيرات في عملية الوســ
 تسيير الإجراءات بالاتصال الحاسوبي المباشر؛

  ساطة عبر الحدود. توفير إطار قانوني سليم لتيسير إنفاذ اتفاقات التسوية المنبثقة عن الو   - 
   

    ٢إحالات إلى وثائق الأونسيترال المتعلقة بالمادة     
ــبعون، الملحق رقم  )، A/73/17( ١٧الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العـامـة، الـدورة الثـالثـة والســــ

 ؛٥٣الفقرة 

)، A/57/17( ١٧الســابعة والخمســون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة  
 ؛١٥٤و ٢٩و ٢٨الفقرات 

A/CN.9/506 ٤٩، الفقرة.  
    

     الوساطة التجارية الدولية  -٢الباب 
 ٢تعليقات على الباب 

اب   -٣٨ اول البـ د إلى القـانون النموذجي لعـام  ٢يتنـ ــاطـة وهو يســــــتنـ ة الوســـــ  ٢٠٠٢عمليـ
 منه.  ١٤إلى  ٣والمواد من  ١من المادة  ٤و ١والفقرتين 
    

    نطاق انطباق هذا الباب والتعاريف  -٣المادة         
   ٣نص المادة         

  )٣(ينطبق هذا الباب على الوساطة التجارية الدولية.  - ١
  دولية‘:’تكون الوساطة   - ٢

ــاطة، وقت إبرامه، واقعـة في   (أ)   إذا كانت أماكن عمـل أطراف اتفـاق الوســــ
 دول مختلفة؛ أو 

 عن: طراف مختلفةإذا كانت الدولة التي تقع فيها أماكن عمل الأ   (ب)  

  الدولة التي سيُنفَّذ فيها جزء جوهري من التزامات العلاقة التجارية؛ أو   ‘١’  
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  الدولة الأوثق صلة بموضوع المنازعة.  ‘٢’  
  :٢لأغراض الفقرة   - ٣

إذا كـان لطرف مـا أكثر من مكـان عمـل واحـد، فيؤخـَذ بمكـان العمـل   (أ)  
  اتفاق الوساطة؛الأوثق صلة بالمنازعة التي يحلُّها 

  إذا لم يكن لطرف من الأطراف مكان عمل، فيؤخذ بمحل إقامته المعتاد.  (ب)  
ــاطـة التجـاريـة عنـدمـا تتفق الأطراف على أنَّ   - ٤ ــاً على الوســــ ينطبق هـذا البـاب أيضــــ

  الوساطة دولية أو عندما تتفق على قابلية انطباق هذا الباب.
  الحرية في الاتفاق على استبعاد قابلية انطباق هذا الباب. للأطراف  - ٥
ــرف النظر عن  ٧رهنـاً بـأحكـام الفقرة   - ٦ من هـذه المـادة، ينطبق هـذا البـاب بصــــ

الأســـــاس الذي تُجرى الوســـــاطة بناء عليه، بما في ذلك اتفاقٌ بين الأطراف، ســـــواء أتم 
ــوء المنازعة أم ل إليه قبل نشــ ــُّ ــى القانون، أو توجيهٌ أو بعده، أو التزامٌ م التوصــ قرر بمقتضــ

  اقتراحٌ من محكمة أو هيئة تحكيم أو كيان حكومي مختص.
  لا ينطبق هذا الباب على:  - ٧

ــعى فيهـا قـاض أو محكَّم، أثنـاء إجراءات قضـــــــائيـة أو   (أ)   الحـالات التي يســــ
  تحكيمية، إلى تيسير التوصُّل إلى تسوية؛

  [...].  (ب)  
––––––––––––––  

  ٣ حواشي المادة
لعلَّ الدول الراغبة في اشـتراع هذا الباب لتطبيقه على الوسـاطة المحلية وكذلك على الوسـاطة الدولية تودُّ   )٣(

  أن تنظر في إدخال التغييرات التالية على النص:
  ؛٣و ١من المادتين  ١حذف كلمة "الدولية" في الفقرة   -  
        لذلك. إلى الفقرات وفقاً، وتعديل الإحالات ٣من المادة  ٤و ٣و ٢حذف الفقرات   -  

   ٣تعليقات على المادة     
  على عملية الوساطة التجارية الدولية. ٢نطاق انطباق الباب  ٣تحدد المادة   - ٣٩
 

    الوساطة الدولية    
. وترسـي  ٣من المادة    ٢إلا على الوسـاطة الدولية حسـب تعريفها في الفقرة    ٢لا ينطبق الباب    - ٤٠

للتمييز بين حالات الوســــاطة الدولية والوســــاطة المحلية. ويُســــتوفى شــــرط الدولية إذا  معيارا    ٢الفقرة  
انت الدولة  كانت أماكن عمل أطراف اتفاق الوســــاطة تقع في دول مختلفة وقت إبرام الاتفاق أو إذا ك 

التي ســـينفذ فيها جزء جوهري من التزامات العلاقة التجارية أو الدولة الأوثق صـــلة بموضـــوع المنازعة  
ة التي بهـا أمـاكن عمـل تلـك الأطراف. وتقـدم الفقرة  دولـ ارا لتحـديـد مكـان عمـل   ٣تختلف عن الـ معيـ
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الـة الأولى، يكون  الطرف إذا كـان لـه أكثر من مكـان عمـل واحـد أو ليس لـديـه مكـان عمـل. ففي الح ـ
ــير إلى أ  ــاطة. ومن العوامل التي يمكن أن تشـ ــلة بالاتفاق على الوسـ   نَّ مكان العمل هو المكان الأوثق صـ

مكان عمل ما يتصـل اتصـالا وثيقا بالاتفاق على الوسـاطة أن يكون جزء جوهري من التزامات العلاقة  
ون موضـوع المنازعة أوثق صـلة به من  التجارية موضـوع المنازعة سـينفذ في مكان العمل ذلك أو أن يك 

أن    ٣غيره. أما إذا لم يكن لدى الطرف مكان عمل، فيؤخذ بمحل إقامته المعتاد. ولا يقصـــــد من المادة  
  تتدخل في تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص. 

   
    إمكانية شمول الوساطة المحلية    

على أنه يشــجع الدول المشــترعة على قصــر تطبيقه على القضــايا  ٢لا ينبغي تفســير الباب   - ٤١
الدولية، إذ يجوز للدولة المشــترعة، في التشــريع المنفذ له، أن توســع نطاق انطباقه ليشــمل الوســاطة 

 ٣المحلية والدولية على الســـواء بإدخال تعديلات بســـيطة على النص على النحو المبين في الحاشـــية 
). وإذا ما رأت الدولة المشــترعة ضــرورة إدخال تعديلات أو ١٧، الفقرة A/CN.9/506( ١بالفقرة 

تغييرات أخرى لتجسيد السياسات المحلية المتبعة في هذا المجال، فعليها أن تحرص على تقييم ما إذا 
للقضـايا الدولية، فإن لم تكن، فعليها أن تقصـر تطبيقها على القضـايا كانت تلك الإضـافات مناسـبة  

ــمح للأطراف بـالاتفـاق على تطبيق القـانون النموذجي  ٤الفقرة  نَّ المحليـة وحـدهـا. كمـا أ تســــ
اختيار تطبيق القانون النموذجي) على عملية الوســاطة التجارية حتى وإن لم تكن دولية بالمعنى   (أي

عملية  نَّ ويجوز للأطراف أن "تختار تطبيق" القانون النموذجي بالاتفاق على أ .٢المقصود في الباب 
ــاتها تشـــير إلى أ ــاطة دولية (حتى وإن لم تكن ملابسـ لها طابعا دوليا أو لم يكن من الواضـــح  نَّ الوسـ

 إذا كانت دولية) أو بالاتفاق صراحة على تطبيق القانون النموذجي عليها. ما
   

   ٢لباب اختيار عدم تطبيق ا    
، على ســبيل ٥. وقد تنطبق الفقرة ٢للأطراف بأن تســتبعد تطبيق الباب  ٥تســمح الفقرة   - ٤٢

المثال، عندما تتفق الأطراف في عملية وسـاطة محلية تتم بشـكل آخر على أن يكون مكان الوسـاطة 
  في الخارج لدواعي التيسير دون أن يكون في نيتها أن تجعل منها وساطة "دولية".

    
   ابع الدولي للوساطة ولاتفاق التسويةالط    

ــلين للطـابع "الـدولي" في البـاب   - ٤٣ من   ٢(الفقرة  ٢تجـدر الإشـــــــارة إلى وجود تعريفين منفصــــ
) نتيجـة للاختلاف في المفـاهيم بين معـايير الطـابع الـدولي  ١٦من المـادة    ٤(الفقرة    ٣) وفي البـاب  ٣  المـادة 

ــاطـة والطـابع الـدولي لاتفـاقـات   ــويـة ( للوســــ ). ومرجع تضــــــمين هـذين  ١٠، الفقرة  A/CN.9/943التســــ
نتيجة الوســاطة الدولية قد لا تكون بالضــرورة اتفاق تســوية "دوليا". فمســألة الطابع    نَّ التعريفين هو أ 

تفاق الوســاطة مثلا). ولما كان  الدولي ينبغي أن تعالج وقت إبرام اتفاق التســوية نفســه (لا وقت إبرام ا 
من الضــروري تعريف معنى    نَّ لا يركز إلا على اتفاقات التســوية "الدولية" وحدها، فقد رُئي أ   ٣الباب  

 والتفريق بين الوساطة الدولية واتفاق التسوية الدولي.   أيضاً   الطابع الدولي لاتفاقات التسوية 
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فيجوز للدول المشــترعة للقانون النموذجي م الطابع "الدولي"، وورغم اختلاف نطاقي مفه  - ٤٤
ــيـة   ــطلح (انظر الحـاشــــ ، A/CN.9/934) (١٦بـالمـادة  ٧أن تنظر في اعتمـاد تعريف موحـد لهـذا المصــــ

  ).١٢٧- ١٢١الفقرات 
    

    حالات إلزام الأطراف بالوساطة    
عملية الوســـاطة، وإن كانت تُســـتهل في كثير من    نَّ الحســـبان أ يأخذ القانون النموذجي في    - ٤٥

الأحيان بموجب اتفاق تبرمه الأطراف بعد نشـوء نزاع، قد تكون لازمة لأسـباب مختلفة ربما تجعل من  
واجب الأطراف أن تسـعى بنية حسـنة إلى حل خلافاتها عن طريق الوسـاطة. وقد يكون من بين تلك 

ــباب التزاماتها التعاقدي  ــريعات المعتمدة في بعض الدول  الأسـ ــوء المنازعة وكذلك التشـ ة المبرمة قبل نشـ
التي تلزم الأطراف في حالات معينة على اللجوء إلى الوسـاطة، أو تسـمح للقاضـي أو لموظف قضـائي  
بأن يقترح على الأطراف اللجوء إلى الوسـاطة قبل مواصـلة السـير في إجراءات الدعوى، أو قد تسـمح  

هـا بـذلـك. ولا يتنـاول القـانون النموذجي تلـك الواجبـات ولا الجزاءات التي قـد توقع لـه حتى بـأن يـأمر 
أحكام القانون المتعلقة بتلك الأمور تتوقف على الســـياســـات    نَّ على من لا يمتثل لذلك الواجب، إذ إ 

ــتند إلى م  ــعيد العالم. والقانون النموذج مسـ ــهل المواءمة بينها على صـ  نَّبدأ أ الوطنية المتبعة التي لا يسـ
الخصــائص الإجرائية لعملية الوســاطة وضــرورة أن يوفر القانون ضــروبا من الحماية (فيما يتعلق مثلا 

ــوص عليـه في المـادة  ) أمران لا يعتمـدان على مـا إذا كـانـت ١١بعـدم قبول بعض الأدلـة، وفق المنصــــ
ــبق أو التزام قانوني أ  ــاطة بناء على اتفاق مسـ و حكم من محكمة.  الأطراف قد دخلت في عملية الوسـ

 ٢البـاب  نَّ أ  ٦ولإزالـة كـل شــــــك حول انطبـاق القـانون النموذجي في هـذه الحـالات، تنص الفقرة 
بصـرف النظر عن الأسـاس الذي تُجرى الوسـاطة بناء عليه، سـواء أكان اتفاقا بين الأطراف أو  ينطبق 

  مختص. التزاما قانونيا أو طلبا موجها من محكمة أو هيئة تحكيم أو كيان حكومي  
ويقترح على الدول المشــــــترعة، حتى وإن كانت تترك مســــــألة الوســــــاطة برمتها لاتفاق    - ٤٦

ــترع القـانون النموذجي، إذ إ ٣من المـادة  ٦الأطراف، ألا تحـذف الفقرة  هـذه  نَّ من أي قـانون يشــــ
القانون النموذجي ينطبق عندما تبدأ الأطراف عملية وســـــاطة  نَّ الفقرة توضـــــح في تلك الحالات أ

من قانون أجنبي أو من طلب من ئ محكومة بقانون تلك الدولة ولكنها تتم عملا بالتزام قانوني ناش ـ
  محكمة أو مؤسسة أجنبية.

    
    حالات الاستبعاد المحتملة من نطاق النصوص القانونية المشترِعة للقانون النموذجي    

، ولكن  ٢انطباق الباب للدول المشــترعة باســتبعاد حالات معينة من نطاق    ٧تســمح الفقرة   - ٤٧
لا يســتبعد انطباق أحكامه في أي حالة مدرجة    ٢الباب   نَّ تجدر الإشــارة في تفســير تلك الفقرة إلى أ 

ــى الفقرة  ٧الفقرة   في  ــتبعـد الفقرة   ٤إذا مـا اتفقـت الأطراف بمقتضــــ على تطبيق أحكـامـه. وتســــ
فيها قاض أو محكَّم بعملية وســاطة (أ) من نطاق انطباق القانون النموذجي أي حالة يضــطلع    الفرعية 

أثناء الفصــل في منازعة. ويجوز الاضــطلاع بتلك العملية إما بناء على طلب أطراف المنازعة أو بحكم 
ــلطته التقديرية. وقد رُئي أ  ــتبعاد المنصــــوص عليه في الفقرة   نَّ صــــلاحيات القاضــــي أو ســ هذا الاســ

 نَّانون الإجراءات. ويجدر بالذكر مع هذا أ (أ) ضــروري لتفادي أي تداخل غير مســوغ في ق   الفرعية 
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يرمي إلى بيان ما إذا كان للقاضـي أو المحكَّم أن يقوم بالوسـاطة في سـياق النظر   القانون النموذجي لا 
بعض النظم القضـــائية تجيز أن يصـــبح المحكَّم، بموافقة   نَّ في دعوى قضـــائية أو قضـــية تحكيم. ورغم أ 

ــيطا وأن يجري عملية   ــائية أخرى الأطراف، وســـ ــاطة، فإن ذلك ليس مقبولا في نظم قضـــ   ) ١٨( . وســـ
يكون من الواضـــح في بعض حالات ما يعرف بنظم الوســـاطة الملحقة بالمحاكم ما إذا كانت   لا   وقد 

ولعل الدولة المشترعة تود، لتحاشي  عملية الوسـاطة تتم في "في سـياق دعاوى منظورة أمام المحاكم". 
توضـح في النص التشـريعي، الذي يشـترع القانون النموذجي، ما إذا انعدام اليقين في هذا الصـدد، أن  

كان هذا الضـرب من الوسـاطة يخضـع لأحكام ذلك النص أم لا. وتوحي الفقرة الفرعية (ب) بوجود 
مجالات أخرى للاســتبعاد يمكن أن تنظر فيها الدولة المشــترعة، فقد تنظر الدولة المشــترعة على ســبيل 

ق القانون النموذجي على عمليات الوسـاطة المتعلقة بعلاقات التفاوض الجماعي المثال في اسـتبعاد تطبي 
النظر إلى أ  اب العمـل، بـ الفعـل نظمـا   نَّ بين الموظفين وأربـ ــعـت بـ دان ربمـا تكون قـد وضــــ بعض البلـ

للتفاوض في إطار نظام التفاوض الجماعي الذي قد يخضـع لاعتبارات سـياسـاتية معينة يمكن أن تختلف  
ــتبعاد الممكنة  عن الاعتبار  ات التي يقوم عليها القانون النموذجي. ومن الأمثلة الأخرى لحالات الاســــ

، ٥، الحاشــية A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1بها موظفون قضــائيون (   يضــطلع عمليات الوســاطة التي  
). ولما كانت آليات الوساطة هذه المدارة قضائيا محكومة بقواعد  ٧  ، الفقرة A/CN.9/WG.II/WP.115و 

ــائيـة للمحـاكم في أي دولـة،   المحـاكم، ولمـا كـان القـانون النموذجي لا يهـدف إلى تنـاول الولايـة القضــــ
  . ٢استبعاد هذه الحالات من نطاق الباب  أيضاً  فقد يكون من المناسب 

    
    استعمال الوساطة في الحالات المتعددة الأطراف    

 توحي التجربة المكتسـبة في بعض الولايات القضـائية بأن القانون النموذجي سـيكون مفيدا  - ٤٨
المصـالح سـيما في حال تعقد  في تهيئة التسـوية غير القضـائية للمنازعات المتعددة الأطراف، ولا  أيضـاً

الوسـاطة  نَّ والمشـاكل وتشـابكها بين أطراف متعددة لا بين طرفين فحسـب. وقد لاحظت اللجنة أ
ــتخـدم بنجـاح في المنـازعـات المعقـدة والمتعـددة الأطراف. ومن أبرز هـذه الأمثلـة المنـازعـات التي  تســــ

ــويتها لتجنب بدء إجراءات  ــار أو المنازعات التي يلزم تسـ ــأ خلال إجراءات الإعسـ ــار.  الإ تنشـ عسـ
وتنطوي المنازعات من هذا القبيل على مشـــاكل قائمة بين الدائنين أو فئات منهم من جهة والمدين 
من جهة أخرى أو بين الدائنين أنفســـــهم، ومما يزيد من تعقيد الأمر في كثير من الأحيان نشـــــوب 

لك المشــــاكل مثلا منازعات مع المدينين أو الأطراف المتعاقدة التابعة للمدين المعســــر. وقد تنشــــأ ت
ــرة؛ ومطالبات بإبطال معاملات نتيجة ادعاءات   ــركة معسـ ــمون خطة إعادة تنظيم شـ ــدد مضـ بصـ
بحصــول أحد الدائنين أو بعضــهم على معاملة تفضــيلية؛ ومشــاكل بين مدير الإعســار ودائن طرف  

  )١٩(متعاقد بشأن تنفيذ عقد أو إنهائه ومسألة التعويضات اللازم دفعها في تلك الحالة.

   

 
 .١٥٢و ٢٦تان )، الفقرA/57/17( ١٧السابعة والخمسون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة   )١٨(  
 .١٧٧-١٧٣المرجع نفسه، الفقرات   )١٩(  
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   ٣إحالات إلى وثائق الأونسيترال المتعلقة بالمادة     
ــبعون )، A/73/17( ١٧الملحق رقم ، الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العـامـة، الـدورة الثـالثـة والســــ

  ؛٥٤الفقرة 
)، A/57/17( ١٧رقم  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الســابعة والخمســون، الملحق 

 ؛١٧٧- ١٧٣و ١٥٢و ١٤٠- ١٣٥و ٢٧- ٢٢و ١٨و ١٥الفقرات 
A/CN.9/934 ؛ ١٣٠- ١٢١، الفقرات 
A/CN.9/861 ؛٥٠- ٣٦، الفقرات 
A/CN.9/867 ؛١٠١- ٩٣، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.195 ؛١٢- ٧، الفقرات  
A/CN.9/WG.II/WP.205 ؛٤٠، الفقرة 

A/CN.9/506 ؛  ١٧- ١٥و ١٥- ١٢، الفقرات 
A/CN.9/WG.II/WP.115 ؛١٣و ١٢و ٧- ١، الملاحظات 

A/CN.9/487 ؛  ١٠٩- ١٠٥و ٩٩- ٩٠و ٨٨، الفقرات 
A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1،  ؛١٠و ٩و ٦- ٣الحواشي 

A/CN.9/485 ؛ ١٢٠- ١١٧، الفقرات 
A/CN.9/WG.II/WP.110 ٩٠و ٨٩، الفقرتان .    

    التغيير بالاتفاق -٤المادة         
    ٤نص المادة         

أيٍّ من أحكام هذا الباب أو تغييره، باسـتثناء أحكام يجوز للأطراف أن تتفق على اسـتبعاد 
  .٧من المادة  ٣ الفقرة

    
    ٤التعليق على المادة     

ــتقلـة   - ٤٩ تـأكيـدا على الـدور البـارز الموكـل لمبـدأ حريـة الأطراف، أُفردت لهـذا الحكم مـادة مســــ
تحديد مفهوم الوسـاطة برمته متوقف  نَّ . وإدراج هذا الحكم هو تجسـيد لمبدأ أ٢منطبقة على الباب 

جعل الأحكام التشــريعية النموذجية  أيضــاً على مشــيئة الأطراف. ويقصــد بهذا النوع من الصــياغة
من اتفاقية الأمم المتحدة بشــأن عقود  ٦أكثر توافقا مع صــكوك الأونســيترال الأخرى (مثلا المادة 

ــائع، والمادة  ــيت ٤البيع الدولي للبضـــ ــأن التجارة الإ من قانون الأونســـ لكترونية،  رال النموذجي بشـــ
التعبير عن مبدأ  نَّ كترونية). كما ألإلمن قانون الأونسـيترال النموذجي بشـأن التوقيعات ا ٥والمادة 

حرية الأطراف في مادة منفصلة يمكن أن يقلل كذلك من الرغبة في تكرار هذا المبدأ في سياق عدد 
حريـة  ٤). وتعزز المـادة ١٤الملاحظـة ،  A/CN.9/WG.II/WP.115( ٢من الأحكـام المحـددة في البـاب 

 نَّ الأطراف حيـث تترك للأطراف أن تقرر تقريبـا كـل المســــــائـل التي يمكن تحـديـدهـا بـالاتفـاق. غير أ
ــاف من جانب ٧من المادة  ٣الفقرة  ــع لمبدأ حرية  المتعلقة بمعاملة الأطراف بإنصـ ــيط لا تخضـ الوسـ
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وحده، وعليه، فإن النطاق الواســع لإمكانية   ٢لا تنطبق إلا على الباب  ٤المادة  نَّ الأطراف. كما أ
، الـذي يتنـاول إنفـاذ اتفـاقـات ٣. أمـا البـاب ٢التغيير بـالاتفـاق لا ينطبق إلا على أحكـام البـاب 
  الأطراف.التسوية المنبثقة من الوساطة، فلا يخضع لمبدأ حرية 

   
   ٤إحالات إلى وثائق الأونسيترال المتعلقة بالمادة     

ــبعون )، A/73/17( ١٧الملحق رقم ، الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العـامـة، الـدورة الثـالثـة والســــ
 ؛٥٣الفقرة 

)، A/57/17( ١٧والخمســون، الملحق رقم  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الســابعة 
  ؛١٥٥و ١٣٤- ١٢٧و ٣١- ٣٠الفقرات 

A/CN.9/934 ؛١٣١، الفقرة 
A/CN.9/WG.II/WP.205؛٤٤ ، الفقرة 

A/CN.9/506 ؛  ١٤٤- ١٤٠و ٥١، الفقرات 
A/CN.9/WG.II/WP.115 ؛١٤، الملاحظة 
A/CN.9/WG.II/WP.110 ٨٧، الفقرة.     

  )٤(بدء إجراءات الوساطة -٥ المادة        
  

    ٥المادة  نص        
تبدأ إجراءات الوسـاطة، المتعلقة بمنازعة كانت قد نشـأت، في اليوم الذي تتفق فيه   - ١

  الأطراف في تلك المنازعة على المشاركة في إجراءات وساطة.
طرفاً آخر إلى الوســـــاطة قبولاً للدعوة في غضـــــون  إذا لم يتلق الطرف الذي دعا   - ٢
يوماً من اليوم الذي أُرسـلت فيه الدعوة، أو في غضـون مدة أخرى محددة في الدعوة،   ٣٠

  يعتبر ذلك رفضاً للدعوة إلى الوساطة. جاز للطرف أن
––––––––––––––  

    ٥حواشي المادة 
  اعتماد حكم بشأن تعليق سريان فترة التقادم:يُقترح النص التالي على الدول التي قد ترغب في ) ٤(

  تعليق سريان فترة التقادم -المادة سين  
المطـالبـة التي هي   -١   ــريـان فترة التقـادم فيمـا يتعلق بـ عنـدمـا تبـدأ اجراءات الوســـــــاطـة، يُعلَّق ســــ

  الوساطة. موضوع
التقادم اعتباراً من في حال إنهاء إجراءات الوسـاطة دون اتفاق تسـوية، يُسـتأنف سـريان فترة   -٢  

  وقت انتهاء الوساطة دون اتفاق تسوية.
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    ٥التعليق على المادة     
    ٥أثر المادة     

مســـــألة بدء إجراءات الوســـــاطة. وقد اتفقت اللجنة، عند اعتماد القانون  ٥تتناول المادة  - ٥٠
ادة مع الفقرة  ١النموذجي، على مواءمـة الفقرة  ادة  ٣من هـذه المـ ــتيعـاب من  ١من المـ أجـل اســــ

احتمال القيام بالوســــاطة بناء على اقتراح أو أمر أو طلب من هيئة معنية بتســــوية المنازعات، مثل 
ــة. وتنص المادة  ــلطات الحكومية المختصـــ إجراءات  نَّ على أ ٥المحاكم أو هيئات التحكيم أو الســـ

الوســــــاطـة تبـدأ عنـدمـا تتفق الأطراف في المنـازعـة على المشــــــاركـة في تلـك الإجراءات. ومعنى هـذا 
إجراءات الوسـاطة لن تبدأ حتى يتفق الأطراف على المشـاركة فيها حتى وإن وجد بند في  نَّ الحكم أ

طراف بالمشـاركة  العقد يلزم الأطراف بالمشـاركة في وسـاطة أو توجيه من محكمة أو هيئة تحكيم للأ
في إجراءات وســــــاطة. ولا يعالج القانون النموذجي أي شــــــرط من هذا القبيل ولا عواقب تخلف  

  ).٤٥الأطراف أو طرف منها عن القيام بالفعل المطلوب (انظر الفقرة 
    

    الطرائق التي يمكن بها للأطراف الاتفاق على المشاركة في وساطة    
ي تتفق فيه الأطراف في تلك المنازعة على المشاركة في إجراءات  الهدف من عبارة "في اليوم الذ   - ٥١

وساطة" هو شمول مختلف الطرائق التي يمكن للأطراف أن تتفق بها على المشاركة في إجراءات الوساطة،  
ــاطة الموجهة من طرف آخر أو قبول كلا الطرفين اقتراحا أو أمرا   ومنها مثلا قبول طرف الدعوة للوســ

  وساطة موجها من محكمة أو هيئة تحكيم أو جهة حكومية مختصة. أو طلبا بشأن ال 
إلى الاتفاق على "المشــاركة في إجراءات  ٥من المادة  ١ومغزى الإشــارة الواردة في الفقرة   - ٥٢

وســــــاطـة" هو أن القـانون النموذجي يترك تحـديـد التـاريخ الـدقيق لإبرام هـذا الاتفـاق لقوانين أخرى 
 إثباتتاريخ توصـل الأطراف للاتفاق هي في المحصـلة النهائية مسـألة  خارج نطاقه. ومسـألة تحديد 

)A/CN.9/506 ، ٩٧الفقرة .(  
    

    المهلة الزمنية لقبول الدعوة إلى الوساطة    
الآخر قـد للطرف، الـذي يـدعو طرفـا آخر إلى الوســــــاطـة، أن يعتبر الطرف  ٢تجيز الفقرة   - ٥٣

ــون  ــون أي مدة أخرى  ٣٠رفض دعوته إن لم يقبلها في غضــ ــالها أو في غضــ يوما من تاريخ إرســ
 محددة فيها. وقد حددت مهلة الرد على الدعوة إلى الوســـــاطة بثلاثين يوما وفقا للمنصـــــوص عليه

ــاً ــاطة. غير أ أيضـــ ــيترال للوســـ ا اتفق على هذه المهلة الزمنية قابلة للتغيير إذا م نَّ في قواعد الأونســـ
ــط من المرونة واحترام مبدأ حرية الأطراف في اختيار الإجراءات  ــى قسـ تغييرها، وذلك لتوفير أقصـ

  التي سوف تتبع في بدء عملية الوساطة.
تساؤلا آخر بشأن أثرها في حال ما إذا كانت الأطراف قد اتفقت على  ٢وقد تثير الفقرة    - ٥٤

المســـتقبل ثم أصـــبح أحدها غير راغب في الوســـاطة بعد  اللجوء إلى الوســـاطة لتســـوية منازعاتها في
ــؤال المطروح هنا عما إذا كانت الفقرة  ــة لذلك الطرف  ٢حدوث منازعة ما. والســـ توفر الفرصـــ

ــاطة في غضــون  يوما.   ٣٠لكي يتجاهل التزامه التعاقدي بالاكتفاء بعدم الرد على الدعوة إلى الوس
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لنموذجي، على ألا يتنـاول النص عواقـب تخلف أحـد وقـد اتفقـت اللجنـة، أثنـاء إعـداد القـانون ا
ــألة للقانون العام للالتز  ــاطة وتركت هذه المسـ مات الذي االأطراف عن الامتثال للاتفاق على الوسـ

إن الغرض من الفقرة   لا  ه القـانون النموذجي. ومن ثم، فـ هو توفير اليقين في الأحوال  ٢يتطرق إليـ
كان أحد الأطراف يود الوسـاطة (بتحديد الوقت الذي تعتبر  التي لا يكون فيها من الواضـح ما إذا 

فيه محاولة الوســـــاطة قد أخفقت) بغض النظر عما إذا كان ذلك التخلف عن قبول الدعوة يمثل أو 
  )٢٠(لا يمثل انتهاكا للاتفاق على الوساطة بموجب أحكام القانون العام للالتزامات.

    
    سحب الدعوة إلى الوساطة    

اقتراحا كان قد    نَّ حالة ســحب الدعوة إلى الوســاطة بعد توجيهها. ورغم أ  ٥تعالج المادة لا    - ٥٥
قدم أثناء إعداد القانون النموذجي بتضــمينه حكما يترك للطرف الذي يدعو طرفا آخر إلى الوســاطة 

ة  حكما من هذا القبيل ربما كان زائدا عن الحاج  نَّ حرية ســـحب دعوته حتى وقت قبولها، فقد رُئي أ 
ــى الفقرة   ــاطـة في أي وقـت بمقتضــــ ــوء الإمكـانيـة المتـاحـة لكلا الطرفين لإنـهاء إجراءات الوســــ في ضــــ

إدراج حكم بشـأن سـحب الدعوة إلى الوساطة يمكن أن    نَّ . كما أُشـير إلى أ ١٢(د) من المادة   الفرعية 
كن فيها يتدخل دون ضــرورة في قانون إبرام العقود باســتحداث قواعد جديدة بشــأن الأحوال التي يم 

  ). ١٧، الفقرة A/CN.9/WG.II/WP.115سحب الدعوة إلى الوساطة أو سحب الموافقة عليها ( 
    

    حكم ممكن بشأن تعليق سريان فترة التقادم    
للدول أن تشـترعه إن أرادت  ) نصـا اختياريا يمكن  ٤(الحاشـية   ٥تتضـمن حاشـية عنوان المادة   - ٥٦

اســتعماله. وقد جرى نقاش أثناء إعداد القانون النموذجي حول ما إذا كان من المســتصــوب تضــمين  
بدء إجراءات الوســــــاطة يعلق ســــــريان فترات تقادم    نَّ القانون النموذجي قاعدة موحدة تنص على أ 

دراج حكم اختياري في شـكل حاشـية المطالبات المشـمولة بعملية الوسـاطة. واتفق في نهاية الأمر على إ 
ــتعمـالـه (  ٥بـالمـادة  ــترعـه إن أرادت اســــ   ) ٢١( ). ٩٤و  ٩٣، الفقرتـان A/CN.9/506يمكن للـدول أن تشــــ

اشـتراط أن يكون إعلان إنهاء   أيضـاً   ما أرادت دولة مشـترعة اعتماد مشـروع المادة سـين، فقد تود  وإذا 
ــاطة كتابة، وإذا ما قررت ذلك، فقد تود  ــاً  الوســـ ــاطة كتابة   أيضـــ ــتراط الإعلان عن بدء الوســـ اشـــ

ــريان فترة   ) ٢٢( أعلاه).  ٨٦الفقرة   (انظر  كذلك، قد تود الدول، التي ســــوف تعتمد حكما لوقف ســ
ريفا أكثر دقة لماهية  التقادم في شــــكل مشــــروع المادة ســــين، أن تنظر في تضــــمين نصــــوص تقدم تع 

"الوســـاطة". وقد يكون هذا التعريف ضـــروريا في ضـــوء ما اتفق عليه في القانون النموذجي بشـــأن 
التوســع في تعريف مصــطلح "الوســاطة" بحيث يجســد مفهومها كعملية مرنة تأخذ في إطار الممارســة  

راؤها دون اتفاق مكتوب العملية أشكالا متعددة، بعضها يمكن أن يكون غير رسمي للغاية، ويمكن إج 
على الوســــاطة. وقد يكون نص من هذا القبيل مفيدا في ســــياق تطبيق أحكام تعليق ســــريان فترات 
التقادم، التي يجب أن تكون، بحكم طبيعتها، بالغة التحديد بســـــبب العواقب القانونية الخطيرة التي قد  

 
 .٣٦)، الفقرة A/57/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم   )٢٠(  
 .نفسهالمرجع   )٢١(  
 .٩٦، الفقرة نفسهالمرجع   )٢٢(  
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ــاطـة قـد جرت أم لا، وإ  ذا كـانـت قـد جرت، فمتى كـان  تترتـب على البـت فيمـا إذا كـانـت عمليـة وســــ
ذلك. وعند البت في اشــتراع حكم في شــكل مشــروع المادة ســين أو عدم اشــتراعه، تجدر ملاحظة  

من القـانون النموذجي، التي تكفـل لأي طرف حريـة بـدء إجراءات تحكيميـة أو   ١٤أحكـام المـادة 
اته لا يعد تخليا منه  قضــائية من طرف واحد بقدر ما يلزم لصــون حقه. ولما كان هذا التصــرف بحد ذ 
  عن اتفاق الوساطة، فإن ذلك الطرف يمدد بذلك التصرف الأحادي فترة التقادم. 

    
   ٥إحالات إلى وثائق الأونسيترال المتعلقة بالمادة     

ــبعون )، A/73/17( ١٧الملحق رقم ، الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العـامـة، الـدورة الثـالثـة والســــ
  ؛٥٣الفقرة 

)، A/57/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الســابعة والخمســون، الملحق رقم 
  ؛١٥٦و ٩٦و ٣٧- ٣٢الفقرات 

A/CN.9/506 ؛١٠٠- ٩٣و ٥٦- ٥٣، الفقرات 
A/CN.9/WG.II/WP.115 ؛٢٨و ١٧- ١٥، الملاحظات 

A/CN.9/487 ؛١١٥- ١١٠، الفقرات 
A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1 ؛٢٤و ١٢و ١١، الحواشي 

A/CN.9/485 ؛١٣٢- ١٢٧، الفقرات 
A/CN.9/WG.II/WP.110 ؛٩٦و ٩٥، الفقرتان 
 ؛٢المادة ، قواعد الأونسيترال للتوفيق

 ؛]‐ [ المواد ونسيترال للوساطة، قواعد الأ 
     ].‐ [ الفقرات ،ملحوظات الأونسيترال بشأن الوساطة

    عدد الوسطاء وتعيينهم -٦المادة         
    ٦نص المادة         

ــيطان    - ١ ــيط واحد، ما لم تتَّفق الأطراف على أن يكون هناك وســـ يكون هناك وســـ
  أكثر. أو
إلى التوصــل إلى اتفاق على وســيط أو أكثر، ما لم يكن على الأطراف أن تســعى   - ٢

  قد اتُّفق على إجراء مختلف لتعيينهم.
يجوز للأطراف أن تلتمس المسـاعدة من مؤسـسـة أو من شـخص فيما يتعلق بتعيين    - ٣

  الوسطاء. وعلى وجه الخصوص:
يجوز لأيِّ طرف أن يطلب من تلك المؤســـســـة أو ذلك الشـــخص تزكية    (أ)  

   للعمل كوسطاء؛ أوأشخاص ملائمين
يجوز للأطراف أن تتفق على أن تقوم تلك المؤســـســـة أو ذلك الشـــخص   (ب)  

  بتعيين وسيط واحد أو أكثر مباشرة.
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الشـــخص  عند تزكية أفراد أو تعيينهم للعمل كوســـطاء، يتعين على المؤســـســـة أو  - ٤
لاقتضـــــاء  مراعاة الاعتبارات التي يُرجَّح أن تكفل تعيين وســـــيط مســـــتقل ومحايد، وعند ا

  مراعاة استصواب تعيين وسيط تختلف جنسيته عن جنسيات الأطراف.
عند مفاتحة شـخص بشـأن احتمال تعيينه وسـيطاً، عليه أن يكشـف عن أيِّ ظروف    - ٥

يُحتمل أن تثير شــكوكاً لها ما يســوِّغها بشــأن حياده أو اســتقلاليته. وعلى الوســيط، منذ 
للأطراف، دون إبطاء، عن أيِّ ظروف من تعيينه وطوال إجراءات الوســاطة، أن يكشــف 

  هذا القبيل، ما لم يكن قد سبق له أن أبلغها بذلك.
    

    ٦تعليقات على المادة     
   قاعدة تكميلية    

ــي قواعـده   - ٥٧ على خلاف المعمول بـه في التحكيم التجـاري الـدولي، الـذي كثيرا مـا تقضــــ
من قواعد   ٧من القانون النموذجي للتحكيم والمادة  ١٠التكميلية بتعيين ثلاثة محكَّمين (انظر المادة 

الأطراف تؤثر في العادة أن يتولى وسيط واحد  نَّ الأونسيترال للتحكيم)، تظهر ممارسات الوساطة أ
  على تعيين وسيط واحد. ٦معالجة المنازعة. ولهذا السبب تنص القاعدة التكميلية في المادة 

    
    اتفاق الأطراف على اختيار الوسيط    

ــعى   ٦تهدف المادة   - ٥٨ ــيط. وميزة أن تسـ ــجيع الأطراف على أن تتفق على اختيار الوسـ إلى تشـ
ــيط هو أ الأطراف أولا  هـذا النهج يحترم الطـابع التوافقي لإجراءات   نَّ  إلى الاتفـاق على اختيـار الوســــ

ــاطة ويزيد  ــاً  الوسـ ــاطة، مما يعزز ثقتها فيها.   أيضـ ــيطرة على عملية الوسـ من قدرة الأطراف على السـ
ء،  وكان قد اقتُرح، أثناء إعداد القانون النموذجي، أن يكون تعيين كل وسيط، في حال تعدد الوسطا 

بموافقة مختلف الأطراف المشـاركة في الوسـاطة، بما يبعد شـبهة التحزب عنهم، لكن الرأي الذي سـاد  
السماح لكل طرف بتعيين وسيط هو نهج أفضل من الناحية العملية، لأنه    نَّ في هذا الشأن ذهب إلى أ 

طراف، وإن يســمح بســرعة بدء عملية الوســاطة وقد يشــجع التســوية لأن الوســطاء الذين تعينهم الأ 
كانوا يعملون باسـتقلالية وحياد، سـيكونون أقدر على توضـيح مواقف الأطراف التي عينتهم، مما يزيد  
من احتمالات التوصـل إلى تسـوية. وعندما يلزم تعيين ثلاثة وسـطاء أو أكثر، فإن أي وسـيط، بخلاف 

طراف. ومن شــأن هذا أن الوســطاء الذين تعينهم الأطراف، ينبغي من حيث المبدأ أن يعين بموافقة الأ 
ــاطـة. كمـا أ  ــاطـة بين طرفين تنطبق على  ٦أحكـام المـادة  نَّ يعزز الثقـة في عمليـة الوســــ المتعلقـة بـالوســــ

  الوساطة بين أطراف متعددة مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. 
    

    عدم اتفاق الأطراف على اختيار وسيط    
كن الرجوع إلى مؤسـسـة أو شـخص آخر. في حال تعذر التوصـل إلى اتفاق على وسـيط، يم   - ٥٩

ــة أو ذلك الفرد  ٣وتنص الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب) من الفقرة  ــســ ــع تلك المؤســ على أن بوســ
الاكتفاء بتزكية أشــــخاص للعمل كوســــطاء أو تعيين الوســــطاء مباشــــرة بموافقة الأطراف. وتحدد 
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ــة أو ذلك الشــــــخص ينب ٤الفقرة  ــســــ غي اتباعها عند تزكية  بعض المبادئ التوجيهية لتلك المؤســــ
  الوسطاء أو تعيينهم. وتسعى المبادئ التوجيهية إلى تعزيز استقلالية الوسيط وحيدته.

    
    الكشف عن الظروف التي يُحتمل أن تثير شكوكاً بشأن حياد الوسيط    

على أي شــخص يُطلب منه العمل كوســيط أن يكشــف عن أيِّ ظروف   ٥توجب المادة   - ٦٠
ــتقلاليته. وتنص المادة على أيُحتمل أن تثير  ــأن حياده أو اســ ــوِّغها بشــ ــكوكاً لها ما يســ هذا  نَّ شــ

طوال عملية الوسـاطة.  أيضـاً الواجب لا ينطبق عليه فحسـب عند مفاتحته في أمر تعيينه، بل يسـتمر 
انون النموذجي أن يعـالج هـذا الحكم العواقـب التي قـد تترتـب على عـدم  اء إعـداد القـ وقـد اقتُرح أثنـ

عدم الإفصـاح عنها لا ينبغي أن يؤدي إلى  نَّ اح عن تلك الظروف، مثل النص صـراحة على أالإفص ـ
 نَّ ، يعتبر أ٢٠١٨إبطـال عمليـة الوســــــاطـة. وقـد بـات القـانون النموذجي الآن، بعـد تعـديلـه في عـام 

عدم الكشـــــف عن الحقائق، التي قد تثير شـــــكوكا لها ما يســـــوغها، ســـــببا محتملا لرفض التماس 
) بشـرط أن يكون لعدم ١٩(و) من المادة  ١المقدم بناء على اتفاق التسـوية (انظر الفقرة الانتصـاف 

  تأثير جوهري أو غير مناسب".الإفصاح هذا "
    

    ٦إحالات إلى وثائق الأونسيترال المتعلقة بالمادة     
ــبعون )، A/73/17( ١٧الملحق رقم ، الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العـامـة، الـدورة الثـالثـة والســــ

 ؛٥٣الفقرة 
، (A/57/17) ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الســـابعة والخمســـون، الملحق رقم 

 ؛١٥٧و ٥٣- ٣٨ الفقرات
A/CN.9/506 ؛٦٦- ٥٧، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.115 ، ؛١٩و ١٨الملاحظتان 
A/CN.9/487 ؛١١٩- ١١٦، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1 ؛١٤و ١٣، الحاشيتان 
   ؛٤و ٣المادتان قواعد الأونسيترال للتوفيق، 

 ؛]‐ [ المواد  ،ونسيترال للوساطةقواعد الأ 
    ].‐ [ الفقرات، ملحوظات الأونسيترال بشأن الوساطة

    الوساطةتسيير إجراءات  -٧المادة         
    ٧نص المادة         

للأطراف الحريـة في أن تتفق، بـالرجوع إلى مجموعـة قواعـد أو بطريقـة أخرى، على   - ١
  الطريقة التي تُجرى بها الوساطة.
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في حال عدم الاتفاق على الطريقة التي تُجرى بها الوســاطة، يجوز للوســيط تســيير    - ٢
مناسـبة، مع مراعاة ظروف القضـية وأيِّ رغبات قد إجراءات الوسـاطة بالطريقة التي يراها 

  تبديها الأطراف والحاجة إلى تسوية سريعة للمنازعة.
في جميع الأحوال، يســــعى الوســــيط، في تســــيير الإجراءات، إلى معاملة الأطراف    - ٣

  بإنصاف، وعليه لدى القيام بذلك أن يراعي الظروف المحيطة بالقضية.
ــيط أن يقدِّم، في  - ٤ ــاطة، اقتراحات يجوز للوسـ  أيِّ مرحلة من مراحل إجراءات الوسـ

  المنازعة. لتسوية
    

    ٧تعليقات على المادة     
   اتفاق الأطراف    

ــتمـدت الفقرة   - ٦١ ادة  ١اســــ ة  ١٩من المـ من القـانون النموذجي للتحكيم، وهي تؤكـد حريـ
القواعد" التي يمكن أن الأطراف في الاتفاق على أســـلوب تســـيير الوســـاطة. ومن أمثلة "مجموعات 

) أو قواعد التاريختتفق عليها الأطراف لتنظيم ســير عملية الوســاطة قواعد الأونســيترال للوســاطة (
  مركز الوساطة الذي يعرض تسيير هذه الأنواع من عمليات تسوية المنازعات.

    
    دور الوسيط    

،  ١٩٨٠الأونســـــيترال للتوفيق (من قواعد   ٧من المادة  ٣من الفقرة  ٢اســـــتمدت الفقرة   - ٦٢
))، وتعترف هذه الفقرة التاريخ] من قواعد الأونسـيترال للوسـاطة (- في المادة [ أيضـاً وهي متضـمنة

بدور الوســيط، الذي يمكنه تشــكيل عملية الوســاطة على النحو الذي يراه مناســبا مع احترام إرادة  
      الأطراف في الوقت نفسه.

    لة الأطرافالانصاف والمساواة في معام    
ــيير الإجراءات يمكن   ٣تورد الفقرة   - ٦٣ ــلوك المطلوب من الوســــيط تطبيقه في تســ معيارا للســ

حيث تقضـي بأن يسـعى الوسـيط في جميع الأحوال إلى معاملة الأطراف بإنصاف   )٢٣(الاسـترشـاد به،
ملزما واجبا أســــاســــيا  ٣مع مراعاة الظروف الخاصــــة التي تكتنف القضــــية. وينبغي اعتبار الفقرة 

ــيط ومعيارا أدنى يجب أن يتقيد به. ــارة الواردة في الفقرة  )٢٤(للوســ ــعي في جميع   ٣والإشــ إلى الســ
الأحوال إلى معاملة الأطراف بإنصــاف مقصــود بها أن تحكم تســيير عملية الوســاطة وليس محتوى 

كرة أن  ف أيضـــاً وينبغي فهم الإشـــارة إلى "المعاملة بإنصـــاف" على أنها تشـــمل )٢٥(اتفاق التســـوية.
هذه المســـاواة في  نَّ يســـعى الوســـيط إلى الحرص على المســـاواة في معاملة مختلف الأطراف، على أ

تعني أن يخصـص الوسـيط بالضـرورة أوقاتا متسـاوية للاجتماعات المنفصـلة التي يعقدها مع  المعاملة لا 
 

 .١٥٨، الفقرة نفسهالمرجع   )٢٣(  
 .٥٧، الفقرة نفسهالمرجع   )٢٤(  
 .٥٨، الفقرة نفسهالمرجع   )٢٥(  
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المســاحات الزمنية لتلك الاجتماعات  نَّ كل طرف. ويمكن للوســيط أن يشــرح للأطراف مســبقا أ
ــورة، وأن هـذا التفـاوت لا ينبغي أن يؤخـذ  يمكن أن تتفـاوت، في ظـل الظروف الفعليـة والمتصــــ

  )٢٦(بمحمل حاجته إلى وقت لدراسة جميع المسائل والمصالح والإمكانيات المتعلقة بالتسوية. إلا 
    

    اقتراح التسوية    
الوســيط أن يطرح في أي مرحلة مقترحا للتســوية. ويتوقف مدى  أن بوســع    ٤توضــح الفقرة    - ٦٤

جواز أن يقدم الوســـيط أي مقترح من هذا القبيل ونطاق المقترح والمرحلة التي يمكن أن يقدم فيها على  
  عوامل متعددة، منها رغبات الأطراف والأساليب التي يرى الوسيط أنها الأقدر على تحقيق التسوية. 

    
    ٧ق الأونسيترال المتعلقة بالمادة إحالات إلى وثائ    

ــبعون، الملحق رقم  الثـة والســــ ، (A/73/17) ١٧الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العـامـة، الـدورة الثـ
 ؛٥٣الفقرة 

، ) A/57/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الســابعة والخمســون، الملحق رقم 
 ؛١٦٠و ١٥٩و ٦٠- ٥٤الفقرات 

A/CN.9/506 ؛ ٧٤- ٦٧، الفقرات 
A/CN.9/WG.II/WP.115 ؛ ٢٣- ٢٠، الملاحظات 

A/CN.9/487 ؛ ١٢٧- ١٢٠، الفقرات 
A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1 ؛١٨- ١٥، الحواشي 

A/CN.9/485 ؛ ١٢٥- ١٢١، الفقرات 
A/CN.9/WG.II/WP.110؛ ٩٢و ٩١ان ، الفقرت 

A/CN.9/468 ؛ ٥٩- ٥٦، الفقرات 
A/CN.9/WG.II/WP.108 ؛ ٦٢و ٦١، الفقرتان 
 ؛٧، المادة قواعد الأونسيترال للتوفيق

 ]؛‐ [ المواد ة، ونسيترال للوساطقواعد الأ 
     ].‐ [ الفقرات ،ملحوظات الأونسيترال بشأن الوساطة

    الاتصالات بين الوسيط والأطراف  -٨المادة         
   ٨نص المادة         

  يجوز للوسيط الاجتماع أو الاتصال بالأطراف معاً، أو بكل طرف على حدة.  
    

 
 .١٦٠، الفقرة نفسهالمرجع   )٢٦(  
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    ٨تعليقات على المادة     
   اتفاق الأطراف    

منفصـلة بين الوسـيط والأطراف من الأمور الشـائعة للغاية في الممارسـة إن عقد اجتماعات   - ٦٥
العملية بما يجعل من المفترض أن يكون الوسـيط حرا في اسـتعمال هذا الأسـلوب مع مراعاة أي قيود 
صـريحة يتفق الأطراف على فرضـها في هذا الشـأن. والغرض من هذه المادة هو إبعاد أي شـك حول 

  هذه المسألة.
    

   ٨ت إلى وثائق الأونسيترال المتعلقة بالمادة إحالا    
ــبعون، الملحق رقم  الثـة والســــ ، (A/73/17) ١٧الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العـامـة، الـدورة الثـ

 ؛٥٣الفقرة 

ــابعة والخمســون، الملحق رقم   ، A/57/17)( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الس
 ؛  ١٦٠و ٦٣- ٦١الفقرات 

A/CN.9/506 ؛ ٧٦و ٧٥، الفقرتان 
A/CN.9/WG.II/WP.115 ؛ ٢٤، الملاحظة 

A/CN.9/487 ؛  ١٢٩و ١٢٨، الفقرتان 
A/CN.9/WG.II/WP.110 ؛ ٩٣، الفقرة 

A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1 ؛ ١٩، الحاشية 
A/CN.9/468 ؛ ٥٥و ٥٤، الفقرتان 

A/CN.9/WG.II/WP.108 ؛ ٦٠- ٥٦، الفقرات 
 ؛٩المادة قواعد الأونسيترال للتوفيق، 

 ؛]‐ [ المواد ، ونسيترال للوساطةقواعد الأ 
     ].‐ [ الفقرات، ملحوظات الأونسيترال بشأن الوساطة

    إفشاء المعلومات  -٩المادة         
    ٩نص المادة         

يجوز للوسـيط، عندما يتلقى من أحد الأطراف معلومات متعلقة بالمنازعة، إفشـاء مضـمون 
تلك المعلومات لأيِّ طرف آخر في إجراءات الوساطة. غير أنه عندما يعطي أحد الأطراف  

يجوز إفشـاء تلك المعلومات لأيِّ   الوسـيط أيَّ معلومات يُشـترط بالتحديد إبقاؤها سـرِّية، لا 
  طرف آخر في إجراءات الوساطة.
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    ٩تعليقات على المادة     
   مفتوحة بين الأطراف والوسيطالحاجة إلى إجراء اتصالات     

ــتطاع، من   - ٦٦ ــيط، بقدر المســـ ــاطة، يجب تمكين الأطراف والوســـ حتى يكتب النجاح للوســـ
اســـــتكشـــــاف وفهم المشـــــاكل القائمة بين الأطراف وخلفيات الأحداث والظروف التي أدت إلى 

لأطراف  المنازعة (بما في ذلك أســــباب عجز الأطراف عن تســــويتها بالاتفاق) واحتمالات تغلب ا
على المشــاكل القائمة وتســوية المنازعة وتوضــيح ما قد يوجد من أوجه ســوء الفهم. لذا، يمكن أن 
يتســـع نطاق المناقشـــة على مدار عملية الوســـاطة حتى يشـــمل مســـائل تتجاوز المســـائل التي كانت 

قبلة موضــع نزاع قانوني وقت بدء الوســاطة، وقد تشــمل مثلا احتمالات إعادة هيكلة العلاقات الم
بين الأطراف أو مقترحات بتنازلات متبادلة. ولكي تتهيأ فرصــة النجاح لهذه المناقشــات، ينبغي أن 

لمناقشــة الأمور بانفتاح والخوض في مســائل لا تُبحث في العادة في ســياق تكون الأطراف مســتعدة 
و ســرية. وإذا التحكيم أو الدعاوى القضــائية، بما في ذلك المســائل التي تعتبرها الأطراف حســاســة أ

كان من المحتمل إفشــــاء بعض تلك المعلومات للغير أو نشــــرها على الملأ أو كان من المحتمل، في 
ــتخدم أحد الأطراف ما أُطلع عليه من معلومات أو إفادات أدلى بها  ــاطة، أن يسـ ــل الوسـ حال فشـ

ــائية، فســـــوف تن خلال زع الأطراف إلى التحفظ  طرف آخر كدليل في إجراءات تحكيمية أو قضـــ
ــوية أقل احتمالا. لذا، كان من المهم أن يوفر الإطار القانوني  ــل إلى تســـ ــاطة ويغدو التوصـــ الوســـ
الحاكم لإجراءات الوســاطة ضــمانات تهيئ الدرجة المطلوبة من الحماية القانونية ضــد أي الإفشــاء 

 ــ اطة غير المرغوب لبعض الحقائق والمعلومات. وهذه الضــــــمانات هي حجر الزاوية في نظام الوســــ
  وهي من الدواعي الهامة بخاصة لوضع تشريع ينظم الوساطة. 

   
    إفشاء المعلومات    

ادة   - ٦٧ ه أي طرف من معلومـات،   ٩تعبر المـ ه لـ دمـ ا يقـ ــيط مـ دأ جواز أن يفشــــــي الوســــ عن مبـ
على   ٩كـانـت، إلى طرف آخر مـا لم يطلـب منـه الطرف المقـدم للمعلومـات غير ذلـك. وتنص المـادة   أيـا 

من قواعد الأونسـيترال للوسـاطة    - نهج متسـق مع الممارسـات المعهودة في كثير من بلدان تجسـده المادة  
ع  ). والهدف منه هو تشـــــجيع التبادل الحر الصـــــريح للمعلومات بين كل طرف والوســـــيط م التاريخ ( 

الوســـيط هو  المحافظة في الوقت نفســـه على حقوق الأطراف في الإبقاء على ســـرية المعلومات. ودور  
تهيئة المجال لتبادل المعلومات بصـدق حول المنازعة. وكشـف المعلومات على هذا النحو يولد الثقة لدى  

، فللوســيط الحرية في  مبدأ إفشــاء المعلومات ليس مبدأ مطلقا   نَّ جميع الأطراف في عملية الوســاطة. غير أ 
ــيط   ــف هذه المعلومات لطرف آخر دون أن يكون ذلك واجبا عليه، أما الأمر الواجب على الوسـ كشـ
بحق فهو عدم كشـــف أي معلومة يشـــترط الطرف، الذي يطلعه عليها، المحافظة على ســـريتها تحديدا.  

ــوغ هذا النهج هو أ  ــتطيع فرض قرارات ملزمة على الأطرا   نَّ ومسـ ــيط لا يسـ ف. وقد اقترح أثناء  الوسـ
إعداد القانون النموذجي اشـتراط أن يبدي الطرف، الذي يقدم المعلومة إلى الوسـيط، موافقته قبل إبلاغ  

ــليم بـأ   نَّ تلـك المعلومـة للطرف الآخر، غير أ  هـذه    نَّ هـذا الاقتراح لم يؤخـذ بـه في نـهايـة الأمر، رغم التســــ
في عدد من البلدان وأنها مكرسـة في بعض البلدان  الممارسـة متبعة على نطاق واسـع وحققت نتائج طيبة  
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في قواعد الوســاطة. ومع ذلك، وحرصــا على مراعاة ما قد تعتبره الأطراف توقعات طبيعية ومشــروعة  
ــيط الأطراف بأن   ــى بأن يبلغ الوســ ــرية المعلومات المقدمة إليه، يوصــ ــيط على ســ ــأن محافظة الوســ بشــ

  ) ٢٧( ا لم تطلب منه عدم إفشائها. ستقدمه إليه من معلومات يمكن إفشاؤه م   ما 
    

    مفهوم "المعلومات"    
من المحبذ التوســــع في تعريف معنى "المعلومات" في ســــياق القاعدة القانونية التي ترســــيها    - ٦٨

، فالقصـــد منها أن تشـــمل جميع المعلومات ذات الصـــلة التي يبلغها الطرف إلى الوســـيط. ٩المادة 
اسـتخدامها في هذه المادة، على أنه لا يشـمل فحسـب الاتصـالات  وينبغي أن يفهم معناها، حسـب  

على الاتصــالات التي جرت قبل بدئها الفعلي.  أيضــاً التي تتم خلال عملية الوســاطة، بل ينســحب
ــمون تلـك المعلومـات" في المـادة  ــتخـدمـت عبـارة "مضــــ ــوةً بـالمـادة  ٩وقـد اســــ من قواعـد  ١٠أســــ

ل )). والتاريخمن قواعد الوســـاطة ( - في المادة  الأونســـيترال للتوفيق (كما أنها مســـتخدمة قد فُضـــِّ
الوســـــيط لا ينقل في كل الأحوال  نَّ اســـــتخدامها على اســـــتخدام عبارة "تلك المعلومات" لتبيان أ

  )٢٨(المحتوى الحرفي لأي معلومات يتلقاها من الأطراف.

    
    ٩إحالات إلى وثائق الأونسيترال المتعلقة بالمادة     

ــبعون، الملحق رقم  الثـة والســــ ، (A/73/17) ١٧الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العـامـة، الـدورة الثـ
 ؛  ٥٤الفقرة 

)، A/57/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الســابعة والخمســون، الملحق رقم 
 ؛  ١٦٣- ١٦١و ٧٣- ٦٤الفقرات 

A/CN.9/506 ؛ ٨٢- ٧٧، الفقرات 
A/CN.9/WG.II/WP.115 ؛٢٥، الملاحظة  

A/CN.9/487 ؛ ١٣٤- ١٣٠، الفقرات 
A/CN.9/WG.II/WP.110 ؛ ٩٤، الفقرة 

A/CN.9/468 ؛ ٥٥و ٥٤، الفقرتان 
A/CN.9/WG.II/WP.108 ؛٦٠- ٥٦، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1 ؛٢١و ٢٠، الحاشيتان 
 ؛١٠، المادة قواعد الأونسيترال للتوفيق

 ؛]‐ [ المواد ، ونسيترال للوساطةقواعد الأ 
    ].‐ [ الفقرات، ملحوظات الأونسيترال بشأن الوساطة

 
 .١٦١، الفقرة نفسهالمرجع   )٢٧(  
 .١٦٢، الفقرة نفسهالمرجع   )٢٨(  
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    السرية  -١٠المادة       
    ١٠نص المادة       

تتفق  لم يُحرص على الحفاظ على ســــرِّية جميع المعلومات المتعلقة بإجراءات الوســــاطة، ما
لأغراض  أولم يكن إفشــــــاؤها لازماً بمقتضــــــى القانون  الأطراف على خلاف ذلك، وما

  تنفيذ اتفاق تسوية أو إنفاذه.
    

    ١٠تعليقات على المادة     
    قاعدة عامة بشأن السرية    

ــاطة ســـوف تزداد جاذبيتها إذا ما وثقت   - ٦٩ ــرية لأن الوسـ ــأن السـ ــع حكم بشـ من المهم وضـ
المعلومات المتعلقة بالوســاطة ســوف تظل ســرية بجعل المحافظة على ســريتها واجبا  نَّ الأطراف من أ

). وقد صــيغ الحكم بعبارة واســعة الدلالة حيث يشــير إلى "جميع ٨٦، الفقرة A/CN.9/506قانونيا (
لى المعلومات المفصـح عنها خلال إجراءات المعلومات المتعلقة بإجراءات الوسـاطة" حتى لا يقتصـر ع

إلى صــلب تلك الإجراءات ونتائجها، وكذلك المســائل المتعلقة بالوســاطة  أيضــاً الوســاطة، بل يمتد
التي جرت قبل التوصـل إلى اتفاق على الوسـاطة، بما يشـمل على سـبيل المثال المناقشـات التي دارت 
ــطاء، والدعوة  ــاطة، واختيار الوسـ ــروط اتفاق الوسـ ــاطة، وشـ ــواب اللجوء إلى الوسـ ــتصـ حول اسـ

ا أو رفضـها. وقد اسـتخدمت عبارة "جميع المعلومات المتعلقة بإجراءات الموجهة إلى الوسـاطة وقبوله
ــيترال للتوفيق  ١٤الوســــاطة" لأنها تعكس صــــيغة مجربة ومختبرة وردت في المادة  من قواعد الأونســ

  )).التاريخمن قواعد الوساطة ( - (كما وردت في المادة 
    

    حرية الأطراف    
الأطراف، وهي بذلك تســـتجيب للشـــواغل التي أثيرت  صـــراحة لمبدأ حرية    ١٠تخضـــع المادة    - ٧٠

حول عدم اســتنســاب فرض قاعدة على الأطراف في هذا الشــأن لا تخضــع لمبدأ حرية الأطراف ويمكن  
أن تكون صـــــعبة الإنفاذ. وهذا يؤكد أحد الأهداف الرئيســـــية للقانون النموذجي، وهو احترام حرية  

  رشد بها في حال عدم وجود اتفاق مخالف. بقاعدة واضحة تست   أيضاً   الأطراف مع تزويدها 
    

    الاستثناءات من القاعدة    
لاســـتثناءات صـــريحة، أي حيثما يقضـــي القانون بالكشـــف عن   أيضـــاً  تخضـــع هذه القاعدة   - ٧١

المعلومات، مثل واجب الإفصــــاح عن الأدلة على الأفعال الإجرامية، أو متى كان إفشــــاء المعلومات  
ــويــة. ورغم أ  الفريق العــامــل، الــذي أعــد القــانون   نَّ مطلوبــا لأغراض تنفيــذ أو إنفــاذ اتفــاق للتســــ

مر في تضـمين قائمة باسـتثناءات محددة، فقد سـاد إحسـاس قوي  النموذجي، كان قد نظر في بادئ الأ 
 سيما  لا بأن إدراج قائمة بالاستثناءات في نص القانون النموذجي قد يثير مشاكل صعبة في التفسير، و 

من    نَّ فيما يتعلق بما إذا كان ينبغي اعتبارها قائمة حصـــرية أم توضـــيحية. واتفق الفريق العامل على أ 
ة توضـيحية غير حصـرية للاسـتثناءات المحتملة من القاعدة العامة للسـرية في هذا الأنسـب وضـع قائم 
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الدليل، يمكن أن تشـمل مثلا القوانين التي تلزم الوسـيط أو الأطراف بالكشـف عن المعلومات في حال  
وجود احتمال تعرض شـخص ما للموت أو لضـرر جسـماني بالغ إذا لم يُكشـف عنها، والقوانين التي  

فصـاح إذا كان من أجل المصـلحة العامة، مثل تنبيه الجمهور العام لخطر على الصـحة أو البيئة  تلزم بالإ 
ــعو القانون هو أ  ــده واضـ ــلامة. وما يقصـ ــخصـــا   نَّ أو السـ على المحاكم، عند النظر في ادعاء بأن شـ

ينم  سـلوك الأطراف كان  نَّ ، أن تشـمل في نظر الدعوى أي أدلة تظهر أ ١٠يمتثل لأحكام المادة   لم   ما 
ــاطة ومن ثم توقع الحرص على الســــرية. ولعل بعض الدول    أو لا  ينم عن إدراكها لوجود عملية وســ

  ) ٢٩( على نحو يجسد هذا التفسير.  ١٠تود، عندما تشترع القانون النموذجي، أن توضح المادة 

    
    ١٠إحالات إلى وثائق الأونسيترال المتعلقة بالمادة     

ــبعون، الملحق رقم  الثـة والســــ ، (A/73/17) ١٧الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العـامـة، الـدورة الثـ
 ؛  ٥٤الفقرة 

، ) A/57/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الســابعة والخمســون، الملحق رقم 
 ؛  ١٦٤و ٨١- ٧٤الفقرات 

A/CN.9/506 ؛ ٨٦- ٨٣، الفقرات 
A/CN.9/487 ؛ ١٣٤- ١٣٠، الفقرات 

 ؛١٤، المادة قواعد الأونسيترال للتوفيق
 ؛]‐ [ المواد ، ونسيترال للوساطةقواعد الأ 

   ].‐ [ الفقرات، ملحوظات الأونسيترال بشأن الوساطة
  مقبولية الأدلة في إجراءات أخرى  -١١المادة     
   ١١نص المادة     

لا يجوز لطرف في إجراءات الوســــاطة ولا للوســــيط ولا لأيِّ شــــخص آخر، بمن    - ١
تقـديمـه كـدليـل أو فيهم القـائمون بـإدارة إجراءات الوســــــاطـة، الاعتمـاد على أيٍّ ممـا يلي أو 

  الإدلاء بشهادة أو إعطاء دليل بشأنه في إجراءات تحكيمية أو قضائية أو إجراءات مماثلة:
الدعوة الموجهة من أحد الأطراف للمشـــاركة في إجراءات وســـاطة، أو   (أ)  

  كون أحد الأطراف راغباً في المشاركة في إجراءات وساطة؛
ــوية الآراء أو الاقتراحات التي أبداها أ  (ب)   ــأن تســ ــاطة بشــ حد أطراف الوســ
  للمنازعة؛ ممكنة

  البيانات أو الإقرارات التي قدمها أحد الأطراف أثناء إجراءات الوساطة؛  (ج)  
  الاقتراحات المقدَّمة من الوسيط؛  (د)  

 
 .٧٦، الفقرة نفسهالمرجع   )٢٩(  
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ــدَّم    ) (ه    ــة مق ــوي ــه في قبول اقتراح تســــ ــدى رغبت ــد أب كون أحــد الأطراف ق
  الوسيط؛   من 

  لأغراض إجراءات الوساطة فحسب. وثيقة أُعدت    (و)   
من هذه المادة بصـــرف النظر عن شـــكل المعلومات أو الأدلة المشـــار    ١تنطبق الفقرة    - ٢

  فيها.   إليها 
ــاء    - ٣ ــة أخرى أن تأمر بإفشـ ــلطة حكومية مختصـ لا يجوز لهيئة تحكيم أو محكمة أو سـ

ك المعلومـات كـدليـل من هـذه المـادة، وإذا قـُدِّمـت تل ـ ١المعلومـات المشـــــــار إليهـا في الفقرة 
اً لأحكـام الفقرة ه   ١ خلافـ دليـل غير مقبول. غير أنـ ار ذلـك الـ ادة، وجـب اعتبـ من هـذه المـ

يجوز إفشـــــاء تلك المعلومات أو قبولها كدليل طالما كان ذلك لازماً بمقتضـــــى القانون أو 
  لأغراض تنفيذ اتفاق تسوية أو إنفاذه.

ــواء أكــانــت أم لم تكن من هــذه المــاد  ٣و ٢و ١تنطبق أحكــام الفقرات   - ٤ ة ســــ
ــائية أو الإجراءات المماثلة تتعلق بالمنازعة التي تشــــكل، أو  الإجراءات التحكيمية أو القضــ

  كانت تشكل، موضوع إجراءات الوساطة.
من هذه المادة، لا يصـــبح الدليل المقبول عادة في  ١رهناً بالقيود الواردة في الفقرة   - ٥

ــبق الإجراءات التحكيميـة أو القضـــــــائيـة  أو الإجراءات الممـاثلـة غير مقبول لمجرد أنـه ســــ
 استخدامه في عملية وساطة.

   
   ١١تعليقات على المادة   
  حظر عام على استعمال المعلومات المتحصل عليها في إطار الوساطة لأغراض إجراءات أخرى  

يجوز للأطراف عادة في إجراءات الوســـــاطة أن تعرب عن آراء واقتراحات بشـــــأن التســـــوية    - ٧٢
وأن تقدم إقرارات أو تشــير إلى اســتعدادها لقبول التســوية. فإذا لم تســفر الوســاطة عن    زاع الممكنة للن 

تســوية، رغم تلك الجهود، واســتهل أحد الأطراف إجراءات قضــائية أو تحكيمية، فقد تُســتخدم تلك  
  الآراء والاقتراحات والإقرارات والإشـارات إلى الاسـتعداد لقبول التسـوية على نحو يضـر بمصـالح الطرف 
الذي أعرب عنها. واحتمال مثل هذا "التســــرب" للمعلومات قد يثبط الأطراف عن الســــعي الجاد إلى  

،  A/CN.9/WG.II/WP.108بلوغ تســوية خلال إجراءات الوســاطة، مما يقلل من فائدة عملية الوســاطة ( 
من أجل تشــجيع النقاش في جو من الصــدق والصــراحة خلال    ١١ادة  ). ومن ثم، أُعدت الم ١٨الفقرة  

في أي إجراءات لاحقة. وعبارة    ١عملية الوساطة، وذلك بحظر استعمال المعلومات المذكورة في الفقرة  
الأشـخاص بخلاف    أيضـاً   تلزم   ١أحكام الفقرة    نَّ "ولا لأي شـخص آخر" مسـتخدمة من أجل توضـيح أ 

ــهود أو   ــاركون في إجراءات  الأطراف (مثل الشـــ ــاطة. الخبراء) الذين يشـــ والغرض من تعبير    ) ٣٠( الوســـ
الإجراءات، مثل    أيضـــاً   "إجراءات مماثلة" هو ألا يقتصـــر الأمر على الإجراءات الإدارية بل أن يشـــمل 

 
 .٨٣، الفقرة نفسهالمرجع   )٣٠(  
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"اســتكشــاف الأدلة" و"الإفادات التحريرية"، التي تســتخدم في بعض البلدان كأســاليب للحصــول على  
 لها مفهوم "الإجراءات القضائية". ولا يشم   ) ٣١( الأدلة 

   
   ] من قواعد الوساطة‐‐ من قواعد الأونسيترال للتوفيق والمادة [ ٢٠العلاقة بالمادة   

ــة إذا لم تكن الأطراف قـد اتفقـت على بنـد كـالحكم الوارد في    - ٧٣ ــروري بخـاصــــ هـذا الحكم ضــــ
] من قواعد الأونســيترال للوســاطة، الذي يوجب  -- للتوفيق والمادة [   الأونســيترال من قواعد    ٢٠  المادة 

  ) ٣٢( على أي طرف عدم الاعتماد على ما يلي أو تقديمه كدليل في الإجراءات التحكيمية أو القضائية: 
  الآراء أو الاقتراحات التي أعرب عنها الطرف الآخر بشأن تسوية ممكنة للمنازعة؛  [(أ)  
  قدمها الطرف الآخر خلال إجراءات الوساطة؛الإقرارات التي   (ب)  
  الاقتراحات التي قدمها الوسيط؛  (ج)  
  كون الطرف الآخر قد أبدى استعداده لقبول اقتراح التسوية الذي قدمه الوسيط.]   (د)   

وحتى إذا كانت الأطراف قد اتفقت على قاعدة من هذا النوع، فإن هذا الحكم التشريعي   - ٧٤
م، في بعض النظم القانونية على الأقل، قد لا تســمح بالإنفاذ التام لمفعول ســيظل مفيدا لأن المحاك 

 الاتفاقات المتعلقة بمقبولية الأدلة في الإجراءات القضائية.
   

   ١١أثر المادة   
تحقيق نتيجتين فيما يتعلق بمقبولية الأدلة في إجراءات أخرى، وهما: الالتزام    ١١تتوخي المادة   - ٧٥

والتزام المحـاكم بـاعتبـار   ١١الواقع على الأطراف بعـدم الاعتمـاد على أنواع الأدلـة المحـددة في المـادة 
ويسـتهدف القانون النموذجي منع اسـتخدام معلومات معينة في إجراءات  ) ٣٣( تلك الأدلة غير مقبولة. 

قضــائية أو تحكيمية لاحقة بصــرف النظر عما إذا كانت الأطراف قد اتفقت على قاعدة مثل القاعدة  
] من قواعد الأونســيترال للوســاطة. وحيثما لا تكون الأطراف قد اتفقت على -- الواردة في المادة [ 

ــة، فإن  ــتند، في أي إجراءات    قاعدة مناقضـ القانون النموذجي ينص على أنه لا يجوز للأطراف أن تسـ
تحكيمية أو قضـائية لاحقة، إلى أدلة من الأنواع المحددة في الأحكام النموذجية، وبذلك تكون الأدلة  

 بإفشائها. المحددة غير مقبولة ولا يمكن بالتالي لهيئة التحكيم أو المحكمة أن تأمر 
    

   مات أو الأدلةشكل المعلو  
مقصـود منه أن يُطبق عموما على طائفة  ١١الحظر الوارد في المادة  نَّ على أ ٢تنص الفقرة   - ٧٦

، بصـرف النظر عما إذا كانت أم لم تكن تلك المعلومات ١المعلومات أو الأدلة المذكورة في الفقرة 
ــالة إلكتر  ــفوية أو رسـ ــتند كتابي أو إفادة شـ ــر  أو الأدلة واردة في شـــكل مسـ ونية. ويمكن ألا تقتصـ

 
 .١٦٦، الفقرة نفسهالمرجع   )٣١(  
 .A.81.V.6ع منشورات الأمم المتحدة، رقم المبي  )٣٢(  
 .١٦٦)، الفقرة A/57/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم   )٣٣(  
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ــمل ــاطة وحدها على إفادات الأطراف، بل أن تشـ ــتندات المعدة لأغراض الوسـ ــاً المسـ إفادات  أيضـ
 الشهود وآراء الخبراء على سبيل المثال.

   
   حظر إفشاء المعلومات أو الأدلة المتعلقة بالوساطة  

الوسـاطة، يجب تمكينها من الدخول في من أجل تعزيز الصـراحة بين الأطراف المشـاركة في   - ٧٧
ــاطة وهي تعرف نطاق هذه القاعدة وأنها ســـوف تطبق. وتحقق الفقرة  هذا حيث  ١عمليات الوسـ

تحظر على أي طرف من الأطراف المشـاركة في عملية الوسـاطة، بمن في ذلك الوسـيط وأي شـخص 
وســعيا إلى توضــيح وتعزيز   آخر، من اســتخدام المواد المتعلقة بالوســاطة في ســياق إجراءات أخرى.

حقوق المحاكم وهيئات التحكيم والكيانات الحكومية  ٣، تقيد الفقرة ١القاعدة الواردة في الفقرة 
ما لم يكن ذلك جائزا أو لازما بموجب القانون  ١في الأمر بإفشــــــاء المعلومات المذكورة في الفقرة 

ه الهيئات بأن تعتبر ما يقدم إليها من هذه المنظم للإجراءات التحكيمية أو القضـــــائية، كما تُلزم هذ
  المعلومات أدلة غير مقبولة.

   
    حالات إفشاء المعلومات التي يسمح أو يأمر بها القانون    

ــر، في بعض النظم،   - ٧٨ ــطلح "القانون" لا يقتصـ لِّم بأن مصـ ــُ عند إعداد القانون النموذجي، سـ
. وعند وضــع نص القانون النموذجي أيضــاً على نصــوص التشــريعات، بل يشــمل قرارات المحاكم

في صـيغته النهائية، اتفقت اللجنة على ضـرورة تفسـير مصـطلح "القانون" تفسـيرا ضـيقا على أنه يعني 
التشــريعات لا الأوامر الموجهة من هيئات تحكيمية أو قضــائية إلى طرف تأمره بالمشــاركة في عملية 

دعم موقفه في دعوى قضائية أو في إجراءات وساطة. ومن ثم، إذا طلب أحد الأطراف إفشاء أدلة ل
مشــابهة (دون وجود دواع للمحافظة على النظام العام تكون لها الغلبة، كتلك المشــار إليها أدناه)،  

ــاء. غير أ ــدار أمر بالإفشــ ــفع  نَّ مُنعت المحكمة من إصــ أوامر المحاكم من هذا القبيل (التي قد تشــ
ية، بحق أحد الأطراف أو شــخص آخر ممن يســتطيعون  بتهديدات جزائية، مثل توقيع عقوبات جنائ

ــار إليها في الفقرة  ــريعات، ويمكن اعتبار بعض أنواع ١تقديم الأدلة المشـ ــتند في العادة إلى تشـ ) تسـ
ــتند إلى قانون  ــة إذا كانت تســـ الجنائية أو إلى القوانين التي تحمي  الإجراءاتتلك الأوامر (وخاصـــ

  )٣٤(.١زاهة المهنية) استثناءات من القاعدة المنصوص عليها في الفقرة السلامة العمومية أو الن
ــى    - ٧٩ ة بمقتضــــ ائع معينـ ة على وقـ د يتعين في بعض الحـالات، التي لا يجوز فيهـا قبول الأدلـ وقـ
قتضــيات قاهرة  لم الاســتجابة، التجاوز عن شــرط عدم القبول في ضــوء الحاجة الماســة إلى ١١  المادة

  مرتبطة بالمحافظة على النظام العام. ومن أمثلة ذلك ما يلي:
إلى الإبلاغ عن تهديدات يوجهها أحد المشـاركين لشـخص آخر بأن يلحق به أذى   الحاجة - 

  جسدي أو خسارة أو ضررا ما بطريقة غير مشروعة؛
 محاولة أحد المشاركين استغلال عملية الوساطة في التخطيط لجريمة أو في ارتكابها؛   - 

 
 .١٦٧المرجع نفسه، الفقرة  (٣٤) 
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الخروج على آداب الم الحـاجـة  -  ة لإثبـات أو دحض زعم بـ ادا إلى إلى تقـديم أدلـ ــتنـ ة، اســــ هنـ
 تصرف حدث أثناء عملية الوساطة؛

ــحـة أو بوجوب   الحـاجـة  -  إلى تقـديم أدلـة في دعوى تتعلق بوقوع احتيـال أو إرغـام يمس بصــــ
تنفيذ الاتفاق الذي توصـلت إليه الأطراف أو الحاجة إلى الكشـف عن إفادات قدمت أثناء  

 أو السلامة العمومية.عملية الوساطة حول وجود خطر شديد يهدد الصحة العمومية 

ة الأخيرة من الفقرة (  - ٨٠ ــيغـة عـامـة  تعبِّر ) ٣والجملـ ل بصــــ اءات من هـذا القبيـ ــتثنـ عن الاســــ
 .١٠وبعبارات مشابهة لصيغة الاستثناء الوارد بشأن واجب الحفاظ على السرية في المادة 

    
    اللاحقة لها الإجراءاتالعلاقة بين الوساطة و    

ــع الفقرة    - ٨١ ــر على    ٣إلى    ١بيق الفقرات  نطـاق تط   ٤توســــ اللاحقـة    الإجراءات بحيـث لا يقتصــــ
الإجراءات اللاحقة التي لا تتصـــل بها. وهذا الحكم    أيضـــاً   المتصـــلة بالوســـاطة وحدها، بل يمتد ليشـــمل 

ــوعها الرئيســــي عن    ١٠مكانية تجنب تطبيق المادة  إ يقضــــي على   بتقديم أدلة في إجراءات يختلف موضــ
  عملية الوساطة. الموضوع المنظور في  

معلومات معينة لن تســــتعمل في  نَّ ويجب أن يؤخذ في الاعتبار، في أي محاولة للتأكد من أ  - ٨٢
الأطراف كثيرا مـا تقـدم، في الممـارســــــة العمليـة، خلال إجراءات الوســــــاطـة  نَّ إجراءات لاحقـة، أ

طة وأن تقديم معلومات أو أدلة كانت موجودة بالفعل من قبل أو معدة لأغراض أخرى غير الوســا
أي طرف لها في إجراءات الوسـاطة لا يمنع من اسـتخدامها إجراءات لاحقة أو لا يجعلها غير مقبولة 

كل  نَّ أ ٥بشــكل آخر. ومن أجل تأكيد تلك الحقيقة بما لا يدع أي مجال للشــك، توضــح الفقرة 
و تحكيمية لاحقة المعلومات التي كان يمكن أن تقبل في حالات أخرى كأدلة في إجراءات قضــائية أ

لا تصـبح غير مقبولة لغير ما سـبب سوى أنها كانت قدمت في إجراءات وساطة سابقة (مثلا يكون 
سـند الشـحن، في نزاع يتعلق بعقد لنقل البضـائع بحرا، مقبولا لإثبات اسـم الشـاحن بغض النظر عن 

، إلخ) المذكورة في الفقرة اسـتعماله سـابقا في عملية وسـاطة). أما البيانات (أو الآراء أو الاقتراحات
، التي يُدلى بها في إجراءات الوســاطة، فهي وحدها غير المقبولة، لكن عدم مقبوليتها لا تنســحب ١

  على أي من الأدلة الأساسية التي قد تكون سبب الإدلاء بها.  
ــار أي طرف على أ   - ٨٣ ــة، لا يجوز إجب ــانوني ــد من النظم الق ــدي   الإجراءات يبرز في  ن وفي الع

ــانة"  ــائية وثيقة تتمتع "بحصـ ــلة كتابية بين محام وموكله. غير أ   - القضـ ــانة يمكن أن   نَّ مثل مراسـ الحصـ
ذا اســتند طرف ما إلى الوثيقة المتمتعة بالحصــانة في إجراءات  إ تعتبر، في بعض النظم القانونية ســاقطة  

غية تيسـير التسـوية. وتحاشـيا لتثبيط  ما. ويجوز عرض الوثائق المتمتعة بالحصـانة في إجراءات الوسـاطة ب 
ــترعة تود النظر في إعداد   ــاطة، لعل الدول المشـ ــانة في عمليات الوسـ ــتخدام الوثائق المتمتعة بالحصـ اسـ

  استخدام وثيقة متمتعة بالحصانة في إجراءات الوساطة لا يسقط حصانتها.    نَّ حكم ينص على أ 
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  ١١المتعلقة بالمادة إحالات إلى وثائق الأونسيترال   
ــبعون، الملحق رقم  الثـة والســــ ، (A/73/17) ١٧الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العـامـة، الـدورة الثـ

 ؛  ٥٤الفقرة 
)، A/57/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الســابعة والخمســون، الملحق رقم 

 ؛  ١٦٧- ١٦٥و ٩١- ٨٢الفقرات 
A/CN.9/506 ؛ ١١٥- ١٠١، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.115 ؛ ٣٥- ٢٩، الملاحظات 
A/CN.9/487 ؛ ١٤١- ١٣٩، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1 ؛ ٣٢- ٢٥، الحواشي 
A/CN.9/485 ؛ ١٤٦- ١٣٩، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.110 ؛ ١٠٠- ٩٨، الفقرات 
A/CN.9/468 ؛ ٣٠- ٢٢، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.108 ؛ ٢٨- ١٨و ١٦، الفقرات 
A/CN.9/460 ؛ ١٣- ١١، الفقرات 

  ؛٢٠المادة قواعد الأونسيترال للتوفيق، 
 ]؛‐ [ المواد ونسيترال للوساطة، قواعد الأ 

     ].‐ [ الفقراتملحوظات الأونسيترال بشأن الوساطة، 
    إنهاء إجراءات الوساطة  -١٢المادة         
    ١٢نص المادة         

  تُنهى إجراءات الوساطة:  
  بإبرام الأطراف اتفاق تسوية، في تاريخ إبرام الاتفاق؛ أو  (أ)  
ــاور مع الأطراف، إعلاناً يبين أنه لا يوجد   (ب)   ــيط، بعد التشـ ــدار الوسـ بإصـ

  يسوِّغ القيام بمزيد من جهود الوساطة، في تاريخ صدور الإعلان؛ أو ما
اً موجَّهـاً   (ج)   إنـهاء إجراءات بـإصـــــــدار الأطراف إعلانـ ــيط يفيـد بـ إلى الوســــ

  الوساطة، في تاريخ صدور الإعلان؛ أو
بـإصـــــــدار أحـد الأطراف إعلانـاً موجَّهـاً إلى الطرف الآخر أو الأطراف    (د)  

ــاطـة، في تـاريخ  ــيط، في حـال تعيينـه، يفيـد بـإنهـاء إجراءات الوســـــ الأخرى وإلى الوســــ
  الإعلان. صدور
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    ١٢تعليقات على المادة     
    الظروف التي يمكن فيها إنهاء الوساطة    

ــاطـة. وفي الفقرة    - ٨٤ يعـدد هـذا الحكم مختلف الظروف التي يجوز فيهـا إنهـاء إجراءات الوســـــ
الفرعية (أ) يسـتخدم الحكم التعبير "إبرام" بدلا من التعبير "توقيع" لكي يجسـد بصيغة أفضل إمكانية 
التســـــوية بأي شـــــكل، وذلك مثلا بتبادل الاتصـــــالات الإلكترونية أو حتى شـــــفويا (انظر الوثيقة 

A/CN.9/506 أمـا الظرف الأول المـذكور في الفقرة الفرعيـة (أ)، فهو عنـدمـا تنتهي ٨٨، الفقرة .(
عملية الوسـاطة بنجاح، أي عندما يتم التوصـل إلى اتفاق تسـوية. وأما الظرف الثاني المبين في الفقرة 

أو لفريق الوســطاء لإنهاء إجراءات الوســاطة، بعد التشــاور مع   الفرعية (ب) فيتيح المجال للوســيط
ــاً الأطراف. وقـد اتُفق عنـد إعـداد القـانون النموذجي على أن تغطي الفقرة الفرعيـة (ب)  أيضـــــ

الحالات التي يجري فيها التخلي عن إجراءات الوســـاطة بعد بدئها عندما يُفهم ذلك التخلي ضـــمنا 
الســلوك، مثلا، تعبيرا عن رأي ســلبي من أحد الأطراف في  من ســلوك الأطراف، كأن يكون ذلك

وينبغي   )٣٥(آفاق التســـــوية أو رفض أحد الأطراف التشـــــاور مع الوســـــيط أو مقابلته عند دعوته.
تفســير عبارة "بعد التشــاور مع الأطراف" بأنها تشــمل الحالات التي يكون الوســيط قد اتصــل فيها 

ي اســـتجابة. وتجيز الفقرة الفرعية (ج) لجميع الأطراف أن بالأطراف في محاولة للتشـــاور ولم يجد أ
ــعـار  تعلن إنـهاء إجراءات الوســــــاطـة، وتجيز الفقرة الفرعيـة (د) لأحـد الأطراف أن يقـدم هـذا الاشــــ

  بالإنهاء إلى الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى والوسيط أو فريق الوسطاء.
الأطراف ببدء إجراءات الوسـاطة والمشـاركة  ، يمكن إلزام  ٥وكما لوحظ أعلاه في سـياق المادة    - ٨٥

زاع أو بعده، أو  فيها بحسن نية. ويمكن أن ينشأ هذا الالتزام مثلا من اتفاق تبرمه الأطراف قبل نشوء الن 
ــادر هـذا الالتزام من بلـد إلى آخر،   من حكم قـانوني أو من توجيـه أو طلـب من المحكمـة. وتختلف مصــــ

انون النموذجي.  ا القـ اولهـ ال   نَّ كمـا أ ولا يتنـ ة على عـدم امتثـ ائج المترتبـ اول النتـ انون النموذجي لا يتنـ القـ
  أعلاه).   ٤٥أحد الأطراف لذلك الالتزام (انظر الفقرة  

    
    شكل الإنهاء    

ــترعة، التي تعتمد  ١٢المادة  نَّ رغم أ  - ٨٦ ــترط أن يكون الانهاء كتابيا، فلعل الدولة المشــ لا تشــ
ــية المادة  ــين الوارد في حاشـ ــروع المادة سـ ــتراط الإنهاء  ٥مشـ ، تود أن تنظر فيما إذا كان ينبغي اشـ

ــروري توخي الـدقـة في تحـديـد الوقـت الـذي تنتهي فيـه عمليـة  ابيـا، ذلـك أنـه قـد يكون من الضــــ كتـ
لكي يتســنى للمحاكم أن تحدد على نحو صــحيح الوقت الذي يســتأنف فيه ســريان فترة  الوســاطة 

  )٣٦().أعلاه ٥٦التقادم (انظر الفقرة 
    

 
  .١٦٩المرجع نفسه، الفقرة  (٣٥) 
  .١٦٨و ٩٦المرجع نفسه، الفقرتان  (٣٦) 
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   ١٢إحالات إلى وثائق الأونسيترال المتعلق بالمادة      
ــبعون، الملحق رقم  ، ) (A/73/17 ١٧الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العـامـة، الـدورة الثـالثـة والســــ

 ؛  ٥٤الفقرة 
، ) A/57/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الســابعة والخمســون، الملحق رقم 

  ؛  ١٦٩و ١٦٨و ٩٨- ٩٢الفقرات 
A/CN.9/506 ؛٩١- ٨٧، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.115 ؛ ٢٧و ٢٦، الملاحظتان 
A/CN.9/487؛  ١٣٦و ١٣٥فقرتان ، ال 

A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1 ؛ ٢٣و ٢٢، الحاشيتان 
A/CN.9/468 ؛ ٥٣- ٥٠، الفقرات 

 ؛  ١٥، المادة قواعد الأونسيترال للتوفيق
 ]؛- [ المواد ونسيترال للوساطة، قواعد الأ 

    ].‐ [ الفقراتملحوظات الأونسيترال بشأن الوساطة، 
    قيام الوسيط بدور المحكَّم  -١٣المادة         
    ١٣نص المادة         

لا يجوز للوســـيط أن يقوم بدور المحكَّم في منازعة شـــكَّلت، أو تشـــكِّل، موضـــوع إجراءات  
نشــأت عن العقد ذاته أو عن العلاقة القانونية ذاتها أو  الوســاطة أو في منازعة أخرى كانت قد  

      عن أيِّ عقد أو علاقة قانونية ذات صلة به، ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك. 
    ١٣تعليقات على المادة     
    قاعدة تكميلية تخضع لمبدأ حرية الأطراف    

وافقت الأطراف على ذلك،  تســـــمح بعض النظم القانونية للوســـــطاء بالعمل كمحكَّمين إذا    - ٨٧
وتُخضـع بعض النظم القانونية الأخرى ذلك للقواعد المدرجة في هذا الشـأن في مدونات السـلوك المهني،  

لاتفاق الأطراف والوسـيط    نَّ ويوفر القانون النموذجي قاعدة تكميلية تخضـع لمبدأ حرية الأطراف، أي أ 
عندما تكون تلك المســــــألة خاضــــــعة لقواعد مدونات  مكانية تجاوز أي قيود حول تلك النقطة، حتى  إ 

، إذ تحد من إمكانية قيام الوســـيط بدور محكَّم بشـــأن  ١١مفعول المادة    ١٣وتعزز المادة    ) ٣٧( الســـلوك. 
نزاع كان، أو يكون، موضوع إجراءات الوساطة، أو بشأن نزاع آخر كان قد نشأ عن العقد نفسه أو  

هو توفير مزيد من الثقة في الوسيط وفي الوساطة    ١٣المادة  عن أي عقد آخر ذي صلة به. والغرض من  
باعتبارها طريقة لتسـوية المنازعات. وقد يعزف أي طرف عن السـعي بجدية إلى الوصـول إلى تسـوية في  
إطار إجراءات وســاطة إذا ما كان عليه أن يضــع في الحســبان احتمال أن يقوم الطرف الآخر، في حال  

  الوسيط محكَّما في إجراءات تحكيم لاحقة.   عدم نجاح الوساطة، بتعيين 

 
  .١٧٠الفقرة المرجع نفسه،  (٣٧) 
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وفي بعض الحـالات، يمكن أن تعتبر الأطراف توفر معرفـة ســــــابقـة لـدى المحكَّم أمرا مفيـدا،    - ٨٨
وبخاصــــة إذا ما رأت أن هذه المعرفة تتيح للمحكَّم أن يســــاعد على تســــوية المنازعة بصــــورة أكفأ.  

عيين الوســيط، وليس أي شــخص آخر، محكَّما في  هذه الحالات، قد تفضــل الأطراف في الواقع ت   وفي 
إجراءات التحكيم اللاحقة. وهذا الحكم لا يضــع عائقا أمام تعيين الوســيط الســابق شــريطة أن تتفق 

بأن تقوم معا مثلا بتعيين الوسـيط محكَّما. والاعتبارات التي    – الأطراف على عدم اتباع تلك القاعدة 
على الحالات التي يقوم فيها الوســــيط بدور قاض.  أيضــــاً  نطبق تحكم قيام الوســــيط بدور محكَّم قد ت 

يتنـاول القـانون النموذجي تلـك الحـالات، لأنـها أنـدر ولأن تنظيمهـا قـد يتـداخـل مع القواعـد الوطنيـة    ولا 
ــترعة تود النظر فيما إذا كانت هناك حاجة إلى أي   ــائية. ولعل الدول المشــ ــلطة القضــ التي تحكم الســ

  ) ٣٨( لشأن في سياق قواعدها الوطنية التي تنظِّم السلطة القضائية. قاعدة خاصة في ذلك ا 

    
    ١٣نطاق المادة     

لا ينطبق هذا الحكم على "منازعة شـكَّلت، أو تشـكِّل، موضـوع إجراءات الوسـاطة" فحسـب،    - ٨٩
بل وكذلك على "منازعة أخرى كانت قد نشــــــأت عن العقد ذاته أو عن العلاقة القانونية ذاتها أو عن  
ــمل   ــق الأول نطاق تطبيق هذا الحكم لكي يشـ ــع الشـ ــلة به". ويوسـ أيِّ عقد أو علاقة قانونية ذات صـ

زاعات الناشــئة عن  عمليات الوســاطة الماضــية والجارية. أما الشــق الثاني فيوســع نطاق المادة ليشــمل الن 
الصـــياغة بالغة    حين أن   عقود متمايزة لكنها وثيقة الصـــلة تجاريا وماليا بموضـــوع الوســـاطة نفســـه. وفي 

العمومية، فإن تقرير ما إذا كان نزاع ما يثير مســائل تتعلق بالعقد الرئيســي أو العلاقة القانونية الرئيســية  
ــيقتضــــــي تمحيص الوقـائع في كـل حـالـة بـذاتـها. وقـد اتفق، عنـد إعـداد القـانون النموذجي، على أن   ســــ

  ) ٣٩( افا غير أطراف في إجراءات الوساطة. يمكن أن تشمل أطر   ١٣الاشارة إلى "منازعة أخرى" في المادة  
    

    قيام المحكَّم بدور وسيط    
ــيط،    - ٩٠ ــابقة من القانون النموذجي حكم يعالج حالة قيام المحكَّم بدور الوسـ ــيغة سـ ورد في صـ

وهي ممارسـة مسـموح بها في بعض النظم القانونية. وقد لوحظ أن ذلك الحكم سـوف يتعلق بوظائف  
ية  المحكَّم واختصاصه، وكذلك بممارسات التحكيم التي تختلف من بلد إلى بلد وتتأثر بالتقاليد القانون 

ــيط، وتوحي بعض  ــأن قيامة المحكَّم بدور الوســــ ــتقرة بشــــ ــة مســــ والاجتماعية. ولا توجد ممارســــ
الملاحظات المتعلقة بالممارسات المتبعة في هذا الشأن بأن على المحكَّم أن يتوخى الحذر قبل أن يقترح  

من غير المناسب   وقد ارتُئي أن  ) ٤٠( زاع المعني. الوساطة أو يشارك بدور في إجراءات وساطة تتعلق بالن 
الســـعي إلى توحيد هذه الممارســـات من خلال تشـــريع موحد. ومع أن ذلك الحكم قد حُذف عند 

إذا   إعداد القانون النموذجي، فقد اتفقت اللجنة على أن القانون النموذجي لا يُقصـــد منه أن يبين ما 
زاع، وأن هذه لق بالن كان بمســـتطاع المحكَّم أن يقوم بدور أو يشـــارك في إجراءات وســـاطة فيما يتع 

 
  المرجع نفسه. (٣٨) 
  .١٠٢المرجع نفسه، الفقرة  (٣٩) 
  .ملحوظات الأونسيترال على تنظيم إجراءات التحكيمانظــر مثلا  (٤٠) 



A/CN.9/1025
 

42/64 V.20-02055 
 

المســألة متروكة لتقدير الأطراف والمحكَّمين الذين يتصــرفون ضــمن ســياق ما هو واجب تطبيقه من  
  ) ٤١( ). ١٣٢، الفقرة A/CN.9/506قوانين وقواعد ( 

    
    الوسيط يقوم بدور ممثل أو مستشار لأحد الأطراف    

قيدا يمنع الوسـيط من القيام بدور الممثل  أيضـاً  تضـمنت صـيغة سـابقة من القانون النموذجي  - ٩١
أو المستشار لأي طرف ما تتفق الأطراف على غير ذلك. وقد أُشير إلى أن بعض الولايات القضائية 
قة تعتبر أن الاتفاق على قيام الوسيط بدور ممثل أو مستشار لأي من الأطراف، حتى وإن كان بمواف

ــطاء اتباعها، ويمكن أن يُرى ــادات الأخلاقية التي ينبغي للوسـ   جميع الأطراف، أمرا يتنافى مع الإرشـ
زاهة عملية الوسـاطة كطريقة لتسـوية المنازعات. وقد رُفض مقترح لتعديل هذا الحكم مخلا بن أيضـاً

اء على أن ذلـك التعـديـل يخـل بمبـدأ  ــع الأمر لمبـدأ حريـة الأطراف بنـ حريـة الأطراف  بحيـث لا يخضــــ
يســلم بأن الوســيط يكون دائما حرا في رفض القيام بمهمة ممثل أو مســتشــار في بعض الولايات  ولا 

القضـــائية التي تقضـــي فيها القواعد الأخلاقية بألا يقوم الوســـيط بهذا الدور. وبناء على ذلك، اتفق 
مسـتشـار أو ممثل لأي  على ألا يتناول الحكم مسـألة ما إذا كان بمسـتطاع الوسـيط أن يتصـرف بصـفة

  ).١١٨و ١١٧، الفقرتان A/CN.9/506من الأطراف (
   

   ١٣إحالات إلى وثائق الأونسيترال المتعلقة بالمادة   
ــبعون، الملحق رقم  الثـة والســــ ، (A/73/17) ١٧الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العـامـة، الـدورة الثـ

 ؛  ٥٤الفقرة 
، ) A/57/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الســابعة والخمســون، الملحق رقم 

  ؛١٧٠و ١٠٥- ٩٩الفقرات 
A/CN.9/WG.II/WP.110 ؛ ٣٠، الحاشية 
A/CN.9/WG.II/WP.108 ؛ ٣٣- ٢٩، الفقرات 

A/CN.9/506 ؛ ١٢٣- ١١٧، الفقرات 
A/CN.9/WG.II/WP.115 ؛ ٤١- ٣٦، الملاحظات 

A/CN.9/487 ؛ ١٤٥- ١٤٢، الفقرات 
A/CN.9/485 ؛ ١٥٣- ١٤٨، الفقرات 
A/CN.9/468 ؛ ٣٧- ٣١، الفقرات 

 ؛١٩، المادة قواعد الأونسيترال للتوفيق
 ؛]‐ [ المواد ونسيترال للوساطة، قواعد الأ 

     ].‐ [ الفقراتونسيترال بشأن الوساطة، ملحوظات الأ 

 
  .١٧٠، الفقرة (A/73/17) ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم  (٤١) 
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    اللجوء إلى الإجراءات التحكيمية أو القضائية  -١٤المادة         
    ١٤نص المادة         

ــتهل،    ــراحة بألاَّ تســ ــاطة وتعهدت صــ عندما تكون الأطراف قد اتفقت على الوســ
تحكيمية أو قضــــــائية فيما خلال فترة زمنية معيَّنة أو إلى حين وقوع حدث معيَّن، إجراءات 

يتعلق بمنـازعـة حـاليـة أو مقبلـة، تنفـذ هيئـة التحكيم أو المحكمـة مفعول ذلـك التعهـد إلى أن يتم 
ــون حقوقـه. ولا يُعتبر   الامتثـال لأحكـامـه، إلاَّ  القـدر الـذي يراه أحـد الأطراف لازمـاً لصــــ بـ

  اءً لإجراءات الوساطة. استهلال تلك الإجراءات في حد ذاته تخلياً عن اتفاق الوساطة أو إنه 
    

    ١٤تعليقات على المادة     
    تقييد الحرية في استهلال إجراءات تحكيمية أو قضائية     

لوحظ، عند إعداد القانون النموذجي، أن استهلال الأطراف إجراءات تحكيمية أو قضائية   - ٩٢
ــلبا، فيما يُرجح، في حظوظ التوصــــل إلى تســــوية. ولكن، لم يتم  قبل انتهاء الوســــاطة قد يؤثر ســ

 الإجراءاتالتوصـل إلى توافق في الآراء حول صـيغة قاعدة عامة تحظر على الأطراف اسـتهلال تلك 
ية أو القضـائية أو تجعل ذلك الإجراء مقصـورا على اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع انقضـاء فترة التحكيم

التقادم. وخُلص إلى أن تقييد حق الأطراف في اســـــتهلال إجراءات تحكيمية أو قضـــــائية يمكن أن 
ــاطة. وعلاوة على ذلك، فإن منع الأطراف   يثنيها، في بعض الحالات، عن إبرام اتفاقات على الوسـ

ن اللجوء إلى المحاكم قد يثير مسـائل ذات صـلة بالقانون الدسـتوري من حيث إن الحق في اللجوء م
  )٤٢(.إلى المحاكم يعتبر في بعض الولايات القضائية حقاً غير قابل للتصرف

ــيـة التي تكون فيهـا  ١٤وفي المـادة   - ٩٣ ــر القـانون النموذجي على معـالجـة الحـالـة الفرضــــ ، يقتصــــ
ديدا على التنازل عن حقوقها في اســــــتهلال إجراءات تحكيمية أو قضــــــائية الأطراف قد اتفقت تح 

ريثما تنتهي عملية الوســاطة. وبناء على هذا الحكم ســوف تكون المحكمة أو هيئة التحكيم ملزمة 
  .بمنع التقاضي أو اللجوء إلى التحكيم إذا كان ذلك سيخل باتفاق الأطراف

    
    ف لازماً لصون حقوقه""إلاَّ بالقدر الذي يراه أحد الأطرا    

حتى في حال اتفاق الأطراف على التنازل عن حقها في اسـتهلال إجراءات تحكيمية أو قضـائية    - ٩٤
لأي طرف تجاهل ذلك الاتفاق عندما يكون اسـتهلال    ١٤دامت عملية الوسـاطة لم تنته، تتيح المادة    ما 

التحكيمية أو القضــائية، في رأي ذلك الطرف، ضــروريا لصــون حقوقه. ويقوم ذلك الحكم    الإجراءات 
على الافتراض بأن الأطراف ســــوف تقتصــــر بالفعل بنية حســــنة على اســــتهلال إجراءات تحكيمية أو  

. ويمكن أن تشــمل  حقوقها ضــرورية حقا لصــون    الإجراءات قضــائية في الظروف التي تكون فيها تلك  
ضـــرورة التماس تدابير حماية مؤقتة أو تجنب انقضـــاء فترة    الإجراءات قد تســـتوجب تلك  الظروف التي  

 
  .١١٢المرجع نفسه، الفقرة  (٤٢) 



A/CN.9/1025
 

44/64 V.20-02055 
 

كما يمكن لأي طرف اسـتهلال إجراءات قضـائية أو تحكيمية عندما يتقاعس أحد الأطراف    ) ٤٣( التقادم، 
ة  الآخرين عن أداء واجباته ويعرقل بالتالي تنفيذ اتفاق الوســـاطة. ومع ذلك، فهو يســـتطيع في هذه الحال 

  ) ٤٤( . ١٢استهلال إجراءات قضائية أو تحكيمية بعد إنهاء إجراءات الوساطة عملا بالمادة  
ــادة   - ٩٥ ــوح أن حق الأطراف في اللجوء إلى  ١٤وتبين الم ــة أو  الإجراءاتبوضــــ التحكيمي

القضـــــائية على هذا النحو يمثل اســـــتثناء من واجب المحاكم أو هيئات التحكيم بشـــــأن وقف أي 
  )٤٥(.الإجراءاتإجراءات تحكيمية أو قضائية في حال تنازل الأطراف عن حقها في استهلال تلك 

    
    ١٤إحالات إلى وثائق الأونسيترال المتعلقة بالمادة     

ــبعون، الملحق رقم  ، ) (A/73/17 ١٧الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العـامـة، الـدورة الثـالثـة والســــ
 ؛٥٤الفقرة 

، ) A/57/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الســابعة والخمســون، الملحق رقم 
 ؛  ١٧١و ١١٨- ١١١و ١١٠- ١٠٦الفقرات 

A/CN.9/506 ؛  ١٣٢- ١٣٠و ١٢٩- ١٢٤، الفقرات 
A/CN.9/WG.II/WP.115 ؛ ٤٣و ٤٢، الملاحظتان 

A/CN.9/487 ؛ ١٥٠- ١٤٦، الفقرات 
A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1 ؛٣٧و ٣٦، الحاشيتان  

A/CN.9/485 ؛ ١٥٨- ١٥٤، الفقرات 
A/CN.9/468 ؛ ٤٩- ٤٥، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.108 ؛ ٥٢- ٤٩، الفقرات 
 ؛  ١٦، المادة قواعد الأونسيترال للتوفيق

 ؛]‐ [ المواد ونسيترال للوساطة، قواعد الأ 
    ].‐ [ الفقراتملحوظات الأونسيترال بشأن الوساطة، 

    طابع اتفاقات التسوية الملزِم والواجب الإنفاذ  -١٥المادة         
    ١٥نص المادة         

ــوية    ــوِّي منـازعتها، كان ذلك الاتفاق على التســــ إذا أبرمت الأطراف اتفـاقاً يســــ
  ملزِماً وواجب الإنفاذ.

    

 
  .١١٧المرجع نفسه، الفقرة  (٤٣) 
  المرجع نفسه. (٤٤) 
  .١١٦المرجع نفسه، الفقرة  (٤٥) 
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    ١٥تعليقات على المادة     
الطابع الإلزامي لاتفاقات التســوية ووجوب إنفاذها، وتتناول نتائج عملية  ١٥تؤكد المادة   - ٩٦

، A/CN.9/934الذي يتناول إجراءات الوســــــاطة ( ٢ الوســــــاطة، ومن ثم، تمثل خاتمة طبيعية للباب
ا" الالتزام١٣٢الفقرة  ا هو  ). وتعكس كلمـة "ملزمـ ائم بين الأطراف والقصـــــــد منهـ اقـدي القـ التعـ

الســـــابقة للإنفاذ التي تختلف بين الولايات القضـــــائية. كما أن تعبير   الإجراءاتاســـــتيعاب مختلف 
ــفـة قـابلا للإنفـاذ من خلال المحـاكم دون تحـديـد  "واجـب الإنفـاذ" يعكس طـابع هـذا الالتزام بوصــــ

  ).٧٩، الفقرة A/CN.9/896طابع ذلك الإنفاذ (
ــلـة بين المـادة   - ٩٧ ــير إلى  ١٥، يجـدر بـالملاحظـة أن المـادة ٣والبـاب  ١٥وفيمـا يتعلق بـالصــــ تشــــ

  ١٥واجب إنفاذ اتفاقات التســـوية دون أن تشـــترط أن تكون هذه الاتفاقات دولية. وتحكم المادة 
ــاطة ــوية المنبثقة من الوســـ ــارمة على  ٣الدولية، بينما الباب   إنفاذ اتفاقات التســـ منطبق انطباقا صـــ

  اتفاقات التسوية التي تكون دولية وقت إبرامها.
    

    ١٥إحالات إلى وثائق الأونسيترال المتعلقة بالمادة     
ــبعون، الملحق رقم  ، ) (A/73/17 ١٧الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العـامـة، الـدورة الثـالثـة والســــ

  ؛  ٥٤الفقرة 
، ) A/57/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الســابعة والخمســون، الملحق رقم 

  ؛  ١٧٢و ١٢٦- ١١٩الفقرات 
A/CN.9/934 ؛  ١٣٢و ١٢٥و ١١٩، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.205 ؛ ٤٦و ٤٥، الفقرتان 
A/CN.9/896 ٨٣- ٧٦، الفقرات.     

      )٥(اتفاقات التسوية الدولية -٣الباب 
    ٣تعليقات على الباب     

التســوية.  من القانون النموذجي على محصــلة عملية الوســاطة، أي على اتفاق   ٣يركز الباب   - ٩٨
وهو يتناول الحالات التي يسـعى فيها الأطراف إلى إنفاذ اتفاقات التسـوية أو الاسـتظهار بها في الدفاع  
ــوية   عن دعاواهم أو لأغراض إجرائية أخرى. وقد اعتبر الافتقار إلى آلية موحدة لإنفاذ اتفاقات التســ

 ). ١٩- ١٧، الفقرات A/CN.9/832عقبة كبرى في وجه التوسع في استخدام الوساطة ( 

الاتفاق على إحالة المنازعة إلى وسيط لأن الأسس التي قد يُستند إليها  ٣ولا يتناول الباب    - ٩٩
ــمل ــر على الاتفاق بين الأطراف، بل يشــ ــاطة متنوعة، بما لا يقتصــ ــاً  في إجراء الوســ الأوامر  أيضــ

  الإلزامية للقانون أو أوامر السلطات المختصة، وغيرها من الأسس.
بالتوازي مع إعداد اتفاقية ســنغافورة بشــأن الوســاطة من  ٢٠إلى  ١٦وقد صــيغت المواد   - ١٠٠

أجل اســـــتيعاب مختلف مســـــتويات الخبرة في اســـــتعمال الوســـــاطة في مختلف الولايات القضـــــائية 
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)A/CN.9/901 ومن شـأن النهج المزدوج المسـار، الذي اتبع في صـياغة أحكام ٩٣و ١٣، الفقرتان .(
الاتفاقية والقانون النموذجي، أن يســمح لأكبر عدد ممكن من الدول بأن تســتعمل على الأقل أحد 

لوســــاطة. ويمكن للدول التي صــــكي الأونســــيترال المتعلقين باتفاقات التســــوية الدولية المنبثقة من ا
  تشريعا لإنفاذ الاتفاقية. ٣تعتمد الاتفاقية أن تستعمل الباب 

من القانون  ٣وقد روعي بالفعل أكبر قدر ممكن من الاتســـاق في صـــوغ الاتفاقية والباب   - ١٠١
النموذجي بحيث لم تتعد الاختلافات المواضـع التي تتطلب فيها طبيعة الصـك اسـتخدام صـيغ مختلفة 

)A/CN.9/934 وقد جرت المداولات بشأن الصكين في آن واحد.١١، الفقرة .(  
    

      خيارات متاحة للدول المشترعة    
    على اتفاقات التسوية غير المنبثقة من الوساطة ٣انطباق الباب   ‐ 
يهدف إلى المواءمة بين القواعد الحاكمة لاتفاقات التسـوية الدولية المنبثقة   ٣رغم أن الباب   - ١٠٢

من الوســــاطة، فهو يوفر قســــطا من المرونة أمام الدول إذا ما أرادت أن تتوســــع في تطبيقه بحيث 
ــاطة. والغرض من هذا هو الســــماح بتطبيق الباب  على  ٣يشــــمل الاتفاقات غير المنبثقة من الوســ

دام الغرض منها هو تسـوية  التي أفضـت إلى إبرامها، ما الإجراءاتتفاقات التسـوية بغض النظر عن ا
  ).١٣٧- ١٣٣، الفقرات A/CN.9/934؛ و١٩- ١٧، الفقرات A/CN.9/861منازعة (
ــوية الدولية عموما بغض النظر عما إذا كانت   ٣ولجعل الباب   - ١٠٣ منطبقا على اتفاقات التســــ
  لم تكن منبثقة من الوساطة، على الدول المشترعة أن تعدل المواد التالية: أم

 ؛١٦) من المادة ١حذف عبارة "المنبثقة من الوساطة" من الفقرة (  - 

 ؛ ١٨) من المادة  ٢لى "الوسيط" من الفقرة ( والإشارة إ   ١٨) (ب) من المادة  ١حذف الفقرة (   - 

  ؛١٩(ب) من المادة  )٢) و(و) وكذلك الفقرة ((ه )١حذف الفقرتين (  - 
   

    بناء على اتفاق الأطراف ٣تطبيق الباب     
) للدول إمكانية اسـتخدام آلية لاختيار تطبيق الاتفاقية، أي ١( ١٦بالمادة  ٦توفر الحاشـية    - ١٠٤

على الحالات التي تتفق فيها أطراف اتفاق التســوية على انطباقه على اتفاقها.  ٣قصــر تطبيق الباب 
(ب) من اتفاقية ســــنغافورة بشــــأن   )١( ٨التحفظ المنصــــوص عليه في المادة  ٦وتجســــد الحاشــــية  

ــمح للـدولـة بـأن تعلن أنـها لن تطبق أحكـام الاتفـاقيـة إلاَّ في حـدود مـا تتفق عليـه  ــاطـة التي تســــ الوســــ
 ).١٣٧، الفقرة A/CN.9/934تطبيقها ( لتسوية بشأنأطراف اتفاق ا

   
   نطاق انطباق هذا الباب والتعاريف  -١٦المادة         
    ١٦نص المادة         

ينطبق هذا الباب على الاتفاقات الدولية المنبثقة من الوسـاطة، التي تبرمها الأطراف    - ١
  )٦(لتسوية منازعات تجارية ("اتفاقات التسوية").كتابةً 
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 لا ينطبق هذا الباب على اتفاقات التسوية:  - ٢

ــارك فيها أ  (أ)   ــئة عن معاملات يشـــ ــوية منازعة ناشـــ حد المبرمة لغرض تســـ
  زلية؛الأطراف ("مستهلك") لأغراض شخصية أو عائلية أو من

  المتعلقة بقانون الأسرة أو الميراث أو العمل.  (ب)  
  لا ينطبق هذا الباب على ما يلي:   - ٣

  اتفاقات التسوية:   (أ)  
  التي تكون قد أقرتها محكمة أو أُبرمت أمام محكمة في سياق دعوى قضائية؛    ‘ ١’   
  التي تكون واجبة الإنفاذ باعتبارها أحكاماً قضائية صادرة في دولة المحكمة؛    ‘ ٢’   
جِّلت وأصــبحت واجبة الإنفاذ باعتبارها    (ب)    اتفاقات التســوية التي تكون قد ســُ

  قرارات تحكيم. 
  )٧("دوليًّا" إذا توافر، وقت إبرامه، أحد الشرطين التاليين:يكون اتفاق التسوية   - ٤

إذا كان مكانا عمل اثنين على الأقل من أطراف اتفاق التســــــوية واقعين   (أ)  
  مختلفتين؛  دولتينفي 

ــويــة    (ب)    إذا كــانــت الــدولــة التي تقع فيهــا أمــاكن عمــل أطراف اتفــاق التســــ
  عن:   مختلفة 

الـدولـة التي يُؤدَّى فيهـا جزء جوهري من الالتزامـات المفروضــــــة بموجـب   ‘١’  
  اتفاق التسوية؛ أو 

  الدولة الأوثق صلة بموضوع اتفاق التسوية.   ‘٢’  
  :٤لأغراض الفقرة   - ٥

كـان لطرف مـا أكثر من مكـان عمـل واحـد، فيؤخـذ بمكـان العمـل إذا   (أ)  
ــوية، مع مراعاة الظروف التي كانت الأطراف   ــلة بالمنازعة التي يحلها اتفاق التسـ الأوثق صـ

 على علم بها، أو كانت تتوخاها، وقت إبرام اتفاق التسوية؛ 

  إذا لم يكن لطرف ما مكان عمل، فيؤخذ بمحل إقامته المعتاد.  (ب)  
كون اتفاق التســــــوية "مكتوباً" إذا كان محتواه مدوَّناً بأيِّ شــــــكل. ويســــــتوفي ي  - ٦

الخطاب الإلكتروني اشــتراط الكتابة إذا كانت المعلومات الواردة فيه متاحاً الوصــول إليها 
  بحيث يمكن الرجوع إليها لاحقاً.



A/CN.9/1025
 

48/64 V.20-02055 
 

––––––––––––––  
  ١٦والمادة  ٣حواشي الباب 

يجوز لأيِّ دولة أن تنظر في اشـتراع هذا الباب بغية تطبيقه على اتفاقات تسـوية المنازعات، بصـرف النظر   )٥(
  عمَّا إذا كانت منبثقة من الوساطة أم لا. وفي تلك الحالة، سيلزم إدخال تعديلات على المواد ذات الصلة. 

قه على الحالات التي تتفق فيها الأطراف يجوز لدولة ما أن تنظر في اشــتراع هذا الباب بحيث يقتصــر تطبي  )٦(
  في اتفاق التسوية على تطبيقه.  

يجوز لأيِّ دولة أن تنظر في توسـيع نطاق تعريف اتفاق التسـوية "الدولي" من خلال إضـافة الفقرة الفرعية    )٧(
ــاً ٤التالية إلى الفقرة  ــوية أيضــ ــاطة دولية’: "يكون اتفاق التســ على النحو   دوليًّا‘ إذا كان منبثقاً من وســ

  ."٣من المادة  ٤و ٣و ٢المحدد في الفقرات 
   

    ١٦تعليقات على المادة     
    النطاق    

  ٢المتعلق باتفاقات التسـوية الدولية، وهي تجسـد المادة   ٣نطاق انطباق الباب  ١٦تحدد المادة   - ١٠٥
التسـوية"، الذي يشـير إلى اتفاق مصـطلحا عاما هو "اتفاق  ١من اتفاقية سـنغافورة. وتسـتخدم الفقرة 

 ١٦دولي منبثق من الوســـــاطة تبرمه أطرافه كتابةً من أجل تســـــوية منازعة تجارية. كما تعرف المادة 
ادة لا تنص على أي قيود على  ذكر أن المـ الـ ة". ويجـدر بـ ابـ كـذلـك مفهومي الطـابع "الـدولي" و"الكتـ

  ). ٥٠- ٤٧، الفقرات A/CN.9/861طبيعة التدابير الانتصافية أو الالتزامات التعاقدية ( 
 ١وقد تتناول اتفاقات التسـوية مسائل لم تكن متوخاة عند بدء الوساطة، ولذا تعرف الفقرة   - ١٠٦

اتفاق التســـوية بأنه "منبثق" من الوســـاطة، وذلك من أجل تجنب نشـــوب تعقيدات في مرحلة الإنفاذ  
 )A/CN.9/861 ٦٩، الفقرة  .(  

ــمولـة، فـإن البـاب   - ١٠٧ ينطبق على كـل من الالتزامـات المـاليـة  ٣وفيمـا يتعلق بـالالتزامـات المشــــ
ــر  ــمل كلا النوعين من الالتزامات. ولو اقتصـ ــوية يمكن أن تشـ وغير المالية باعتبار أن اتفاقات التسـ

لتزامات المالية، لكان في هذا ضرب من التضييق المفرط ولربما أدى إلى شيء من الأمر على إنفاذ الا 
أن تمكن الســلطات المختصــة  ٣اختلال التوازن بين الأطراف. وقد روعي في صــوغ أحكام الباب 

  من معالجة أي مسألة قد تنشأ بصدد إنفاذ الالتزامات غير المالية وفقا للقانون الواجب التطبيق.
    

    عاد من النطاقالاستب    
  .٣) قائمة حصرية بالحالات التي لا تنطبق عليها أحكام الباب ٣) و(٢تورد الفقرتان (  - ١٠٨

    
ــارك فيها أحد   ‐  ــئة عن معاملات يشــ ــوية منازعة ناشــ ــوية المبرمة لغرض تســ اتفاقات التســ

 زلية أو متعلقة بقانون الأسـرة أوالأطراف ("مسـتهلك") لأغراض شـخصـية أو عائلية أو من
   الميراث أو العمل

اتفاقات التسـوية التي تتناول مسـائل شـخصـية  ٣من نطاق انطباق الباب  ٢تسـتبعد الفقرة   - ١٠٩
أو عائلية أو مســائل متعلقة بقانون العمل. ولما كان مصــطلح "المســتهلك" يمكن أن يفهم بأشــكال 
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مختلفة باختلاف الولايات القضــائية، فقد اســتُخدمت في النص الحالي عبارة "لأغراض شــخصــية أو 
زلية" بهدف توصـــيف نوع التســـوية، مع الإشـــارة صـــراحة إلى مصـــطلح "المســـتهلك"  أو من عائلية

)(A/CN.9/896 ــكوك ٥٩و ٥٨، الفقرتــان ــق هــذا النهج مع الأحكــام الواردة في صــــ ). ويتســــ
(أ)   ٢ البيع الدولي للبضائع والمادة (أ) من اتفاقية مدة التقادم في ٤الأونسيترال الأخرى، مثل المادة 

  من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع. 
(ب) إلى اتفاقات التســوية المنبثقة من "قوانين" الأســرة أو الميراث أو العمل    ) ٢وتشــير الفقرة (   - ١١٠

"الشؤون"    ٣الباب    بدلا من استخدام كلمة "شؤون"، والهدف من ذلك هو ضمان أن تندرج في نطاق 
  العائلية التي قد تتضمن منازعات تجارية بين أفراد الأسرة تسوى من خلال الوساطة.  

    
   اتفاقات التسوية التي تبرم خلال إجراءات قضائية أو تحكيمية  ‐ 
‘ تقرها محكمة أو تبرم أمام  ١فئتين من الاتفاقات، هما: اتفاقات التسوية التي ’   ٣تستبعد الفقرة    - ١١١

‘ تبرم خلال عملية تحكيم وتأخذ شـــــكل قرار تحكيم.  ٢كمة وتأخذ شـــــكل حكم قضـــــائي، أو ’ مح 
كانت اتفاقات التســوية من هذا القبيل قد تحكمها تشــريعات أخرى محددة (منها الصــكوك الدولية    ولما 

بـالاعتراف  المتعلقـة  ٢٠١٩تموز/يوليـه  ٢مثـل الاتفـاقيـة المتعلقـة بـاتفـاقـات اختيـار المحكمـة واتفـاقيـة 
ــأن الاعتراف   ــائـل المـدنيـة والتجـاريـة وإنفـاذهـا وكـذلـك اتفـاقيـة نيويورك بشــــ بـالأحكـام الأجنبيـة في المســــ

) ("اتفاقية نيويورك"))، فإن الغرض من هذا الاســتبعاد هو  ١٩٥٨بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها ( 
).  ٢٦، الفقرة  A/CN.9/901مـة ( تفـادي احتمـال حـدوث ثغرات أو تـداخـل مع تلـك الأطر القـانونيـة القـائ 

  الإجراءات غير أن النص يتيح للدول مرونة في ســـن تشـــريعات تشـــمل اتفاقات التســـوية المبرمة خلال  
  ). ١٩، الفقرة  A/CN.9/929(   ٣القضائية أو التحكيمية، بما يوسع من نطاق الباب  

ــتبعدة الأولى في الفقرة (   - ١١٢ ــد من الفئة المسـ ــعة من الحالات    ) ٣والقصـ (أ) هو شمول مجموعة واسـ
). فعندما تســـتهل دعوى قضـــائية أمام محكمة، ثم تتمكن الأطراف  ٦١، الفقرة  A/CN.9/901المختلفة ( 

تسـوية من خلال الوسـاطة، فإن اتفاق التسـوية المنبثق من تلك الوسـاطة يخرج عن نطاق    من التوصـل إلى 
ــائيـا في الـدولـة التي بـدأت بـها إجراءات   القـانون النموذجي إذا كـان واجـب الإنفـاذ بـاعتبـاره حكمـا قضــــ

). كما أن اتفاقات التسـوية،  ٢٠، الفقرة  A/CN.9/929الدعوى القضـائية، وإلا فإنه لا يخرج عن نطاقه ( 
ــجل الاتفاق باعتباره قرارا من   ــائية أمام محكمة، دون أن يُســ ــل إليها خلال دعوى قضــ التي يتم التوصــ

ــاً   المحكمة، تخرج  ــائية    أيضـ عن نطاق القانون النموذجي إذا كانت واجبة الإنفاذ باعتبارها أحكاما قضـ
ــائيـة، وإلا فـإنـها لا تخرج عن نطـاقـه ( في الـدولـة التي بـدأت فيه ـ ،  A/CN.9/929ا إجراءات الـدعوى القضــــ

). والغرض من عبارة "واجبة الإنفاذ باعتبارها أحكاما قضــائية" هو ســد الثغرة التي قد تنشــأ  ٢١الفقرة  
ــوية   ــريعـات موجبة لإنفاذ اتفاقات التســــ التي تقرها المحاكم أو تبرم خلال دعوى  من عدم وجود تشــــ

قضــائية منظورة أمام محكمة (تُدرج إشــارة مرجعية)، ففي هذا الصــدد، يظل من الممكن النظر في إنفاذ  
ــمول بنظام الإنفاذ ذي   ــائي غير مشـ ــوية بموجب القانون النموذجي إذا كان الحكم القضـ اتفاقات التسـ

 ــ ــلة. وتتحدد وجوبية إنفاذ أي اتفاق للتســـ وية تقره المحكمة أو يبرم أمامها تبعا لما إذا كان إنفاذه  الصـــ
اء إعـداد القـانون النموذجي أن يكون البـت في   د اقترح أثنـ ة تلـك المحكمـة". وكـان قـ ا "في دولـ واجبـ
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ار أن هـذا   اعتبـ أييـد بـ ا لقـانون الـدولـة التي يُلتمس فيهـا الإنفـاذ، ولم يحظ الاقتراح بتـ ة الإنفـاذ وفقـ وجوبيـ
من الوثيقة    ١٦و   ١٥الفقرتين    أيضــاً   ؛ وانظر ٢٤، الفقرة  A/CN.9/929يؤدي إلى البلبلة (   النهج يمكن أن 

A/CN.9/WG.II/WP.202 .(  
ــتبعـدة الثـانيـة في    - ١١٣ ــتخـدمـت عبـارة "واجبـة   ) ٣الفقرة ( وفيمـا يتعلق بـالفئـة المســــ (ب)، فقـد اســــ

الإنفاذ باعتبارها قرارات تحكيم" بهدف ســــد الثغرة، التي قد تنشــــأ من جراء عدم وجود تشــــريعات  
ــائية   ــكل قرارات تحكيم في بعض الولايات القضـــ ــجلة في شـــ ــوية المســـ موجبة لإنفاذ اتفاقات التســـ

 )A/CN.9/929 حيث يظل من الممكن، في هذا الصـدد، النظر في إنفاذ اتفاقات التسـوية ٢٥، الفقرة ،(
ــتفيـد من نظم إنفـاذ قرارات التحكيم.   بموجـب القـانون النموذجي إذا لم يكن من الممكن لهـا أن تســــ

اذ  وكانت قد جرت مناقشــات خلال إعداد القانون النموذجي حول ما إذا كان البت في وجوبية إنف 
اتفاق التســـوية باعتباره قرار تحكيم ينبغي أن يكون وفقا لقانون الدولة المتعاقدة أو الدولة التي يُلتمس  
فيها الإنفاذ أو مكان التحكيم. واتفق في نهاية الأمر على أن تترك للسـلطات المختصـة مسـألة وجوبية 

  ). ٢٧- ٢٥، الفقرات A/CN.9/929إنفاذ اتفاق التسوية باعتباره قرار تحكيم ( 
ويجدر بالذكر أن مجرد مشـــاركة قاض أو محكَّم في عملية وســـاطة أمر لا ينبغي أن يؤدي    - ١١٤

  أعلاه). ٤٧؛ انظر الفقرة ٢٥، الفقرة A/CN.9/901إلى استبعاد اتفاق التسوية من نطاق الصك (
   

    تعريف الطابع "الدولي"    
) من ٥) و(٤على اتفاقات التســـــوية "الدولية". وتورد الفقرتان ( ٣يقتصـــــر نطاق الباب   - ١١٥
تعريفا لمعنى اتفاقات التســـوية "الدولية" ينص على معايير واضـــحة بســـيطة للبت فيما إذا كان    ١٦المادة 

ويوضـح التعريف أن الطابع "الدولي" لاتفاقات التسـوية لا ينشـأ  .  ٣اتفاق التسـوية يندرج في نطاق الباب  
  ).  ١٢٧- ١٢١، الفقرات  A/CN.9/934من الطابع "الدولي" للوساطة، بل من اتفاق التسوية نفسه ( 

انون النموذجي، جرى النظر فيمـا إذا كـان تقييم الطـا  - ١١٦ بع الـدولي لاتفـاق  وخلال إعـداد القـ
التســوية ينبغي أن يتم بناء على وقت إبرام اتفاق الوســاطة أو وقت إبرام اتفاق التســوية. ويوضــح 

أن النقطة الزمنية المناســــــبة لتحديد الطابع الدولي هي وقت إبرام اتفاق التســــــوية، بغض  ٣الباب 
ــلة في أي نقطة زمنية أخرى خلال   ــتيفاء المعايير ذات الصـ ، A/CN.9/934( الإجراءاتالنظر عن اسـ

). وعليه، يمكن أن يكون اتفاق التســــــوية دوليا وإن لم تكن إجراءات ١٢٧- ١٢١و ٢٨الفقرات  
ــاطة دولية (كأن ينقل أحد الأطراف مكان عمله إلى دولة مختلفة عن دولة الطرف الآخر بعد  الوسـ

رام اتفاق التسوية مثلا). كما أن صيغة "وقت إبرام اتفاق التسوية" المعتمدة  وقبل إب الإجراءاتبدء 
على الحالات التي لا تكون الوساطة قد بدأت  أيضاً ٣في النص مستخدمة لضمان أن ينطبق الباب  

  ).١٢٣، الفقرة A/CN.9/934فيها على أساس اتفاق بين الأطراف (
بأن الأطراف في عمليات الوســـاطة الدولية، وفق تعريفها في الفقرة   أيضـــاً  وجري التســـليم   - ١١٧

ــع للإنفاذ  ٣) من المادة ٢(  ــيخضــ ــاطة ســ ــوية الناتج من عملية الوســ ، يمكن أن تتوقع أن اتفاق التســ
) من المادة  ٤، بينما قد لا يكون اتفاق التسـوية دوليا بموجب أحكام الفقرة ( ٣ بموجب أحكام الباب 

  ٣بشأن إمكانية تطبيق الباب   ٧خيارا في الحاشية  أيضـاً  . وفي ضـوء هذا، يوفر القانون النموذجي ١٦
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) لكنها تنبثق من وســــاطة دولية ٤على اتفاقات التســــوية التي لا تعتبر دولية بموجب أحكام الفقرة ( 
 )A/CN.9/934 ١٢٧- ١٢٤، الفقرات .(  

معيـارا لتحـديـد مكـان عمـل الطرف، إذا كـان لـه أكثر من مكـان    ١٦من المـادة    ٥وتوفر الفقرة    - ١١٨
ــطلح "مكـان العمـل" معروفـا تمـامـا ومتواتر   عمـل واحـد أو إذا لم يكن لـه مكـان عمـل. ولمـا كـان مصــــ

  ). ٢٨و   ٢٧، الفقرتان  A/CN.9/896(   ٣في سياق القانون التجاري، فلم يُعرَّف في الباب    الاستخدام 
    

    شرط الكتابة    
ــير المادة   - ١١٩ )  ٦) إلى إبرام الأطراف العقود "كتابةً"، ثم تعرِّف في الفقرة ( ١في الفقرة (  ١٦تشـــ

المعنى المقصـود بالكتابة في هذا الشـأن، ويعكس هذا الحكمان حاجة السـلطات المختصـة إلى الاطلاع 
المقدمة  على اتفاق تســــوية يمتثل لمتطلبات شــــكلية دنيا معينة من أجل الشــــروع في معالجة الطلبات 

 )A/CN.9/896 ــال والأعراف التجارية الحديثة في  ٣٦- ٣٢، الفقرات ــائل الاتصــ ). وقد روعيت وســ
ــيترال المتعلقـة بـالتجـارة  ٦الفقرة (  ــوص الأونســــ )، التي تتوخى مبـدأ التعـادل الوظيفي المكرس في نصــــ

). وقواعد التعادل الوظيفي المنصـــوص عليها بشـــأن شـــرط ١٣٣، الفقرة A/CN.9/867الإلكترونية ( 
ــتمـدة من المـادة  ٣الكتـابـة في البـاب  ــتخـدام  ٣) و( ٢(  ٩مســــ ) من اتفـاقيـة الأمم المتحـدة المتعلقـة بـاســــ

      ). ٦٦، الفقرة A/CN.9/896) ( ٢٠٠٥الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية (نيويورك، 
    مفهوم الطابع "التجاري"    

على اتفاقات التسـوية "التجارية". وهو لا يتضـمن قائمة توضـيحية   ٣تنطبق أحكام الباب   - ١٢٠
  أعلاه). ٣١و ٣٠ولا تعريفا للمقصود بمصطلح "التجاري" (انظر الفقرتين 

    
    "الطرف" في اتفاق التسويةمفهوم     

شرحا مفصلا للمقصود بمصطلح "الطرف" في ضوء الممارسات التجارية  ٣لا يقدم الباب   - ١٢١
  العالمية الراهنة وتعقد الهياكل المؤسسية.

على اتفاقات التســوية التي تكون الهيئات الحكومية طرفا فيها لأن   ٣وتنطبق أحكام الباب   - ١٢٢
في أنشـــطة تجارية وتســـتخدم الوســـاطة لتســـوية المنازعات في  أيضـــاً تنخرطالكيانات الحكومية قد 

سـياق تلك الأنشـطة. واسـتبعاد اتفاقات التسـوية التي تكون الهيئات الحكومية طرفا فيها سـوف يجرد  
تلك الكيانات من فرصـة إنفاذ تلك الاتفاقات أو الاسـتظهار بها تجاه الأطراف التجارية التي تتعامل 

  ).٤٦- ٤٤، الفقرات A/CN.9/861معها (
   

   ١٦إحالات إلى وثائق الأونسيترال المتعلقة بالمادة     
ــبعون، الملحق رقم  ، ) A/73/17( ١٧الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العـامـة، الـدورة الثـالثـة والســــ

 ؛  ٦٦و ٥٧و ٥٦ الفقرات
A/CN.9/943 ؛١٣و ١٢، الفقرتان 
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A/CN.9/934،  ١٢٠-١٢٠و ٢٩و ٢٨و ٢٦و ٢٤و ٢٣و ٢١و ١٩و ١٨الـفـقـرات  
 ؛  ١٣٧- ١٣٣و

A/CN.9/WG.II/WP.205 ؛١٦- ١٢و ١٠- ٧، الفقرات 
A/CN.9/929 ؛  ٧٢- ٦٨و ٤٣و ٣٥- ١٧و ١٥و ١٤، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.202 ؛ ٢٨- ٢٤، الفقرات 
A/CN.9/901 ؛  ٧١- ٥٨و ٥٦و ٥٢و ٣٤- ٢٥، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.200 ؛ ٢٨- ٢٢و ٢٠- ١٥، الفقرات 
A/CN.9/896 ١١٧-١١٣و ٦٦و ٦٠- ٤٨و ٣٨- ٣٢و ٢٨و ٢٧و ٢٤- ١٤، الفقرات  

 ؛  ٢١٠- ٢٠٥و ١٧٦- ١٦٩و ١٦٣و ١٥٨و ١٤٦و ١٤٥و ١٣٣و
A/CN.9/WG.II/WP.198 ؛ ٢٤- ٤، الفقرات 

A/CN.9/867 ؛  ١٣٣و ١٣١- ١٢٥و ١١٨و ١٠٨- ١٠٦و ١٠١و ٩٨- ٩٣، الفقرات 
A/CN.9/WG.II/WP.195 ؛٢٨- ٦، الفقرات 

A/CN.9/861؛  ٦٩و ٦٨و ٤٣- ٤٠و ٣٩- ٣٣و ٢٨- ٢٤ت ، الفقرا 
A/CN.9/WG.II/WP.190 ٣٨- ٢٨، الفقرات .        

    مبادئ عامة  -١٧المادة         
    ١٧نص المادة         

عليها يُنْفَذ اتفاق التسـوية وفقاً للقواعد الإجرائية لهذه الدولة وللشـروط المنصـوص   - ١
  الباب. في هذا

إذا نشأت منازعة بشأن مسألة يزعم أحد الأطراف أنَّها سبق أن حُلَّت بموجب اتفاق    - ٢
ــويـة وفقـاً للقواعـد الإجرائيـة لهـذه الـدولـة   ــويـة، جـاز لـذلـك الطرف أن يحتج بـاتفـاق التســــ تســــ

  قبل.   حُلَّت من وللشروط المنصوص عليها في هذا الباب، بغية إثبات أنَّ هذه المسألة قد  
    

   ١٧التعليق على المادة     
    التزامات الدولة    

) وكذلك حق أي ١التزامات الدولة تجاه إنفاذ اتفاقات التســوية (الفقرة  ١٧تُجْمل المادة   - ١٢٣
)، وهي ٢طرف في الاســتظهار باتفاق التســوية على ســبيل الدفاع إزاء مطالبة أو ادعاء ما (الفقرة 

  اتفاقية سنغافورة.من  ٣تجسد المادة 
ــويـة المنبثقـة من الوســـــــاطـة وفقـا لقواعـدهـا   - ١٢٤ والـدول ملزمـة بـأن تكفـل إنفـاذ اتفـاقـات التســــ

ــروط المذكورة في الباب  ــمح٣الإجرائية إلى جانب الشـــ ــاً . وعليها أن تســـ لأي طرف بأن  أيضـــ
شـأن المسـائل يسـتظهر باتفاق التسـوية على سـبيل الدفاع ضـد ما قد يثار من مطالبات أو ادعاءات ب

  ).٥٨، الفقرة A/73/17التي حُلَّت في اتفاق التسوية (
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    عدم وجود آليات للمراجعة أو المراقبة في الدولة المصدِرة ‐ الإنفاذ المباشر     
اقترح   نفاذها. وقدعلى الإنفاذ المباشر لاتفاقات التسوية في المكان المحدد لإ   ٣ينص الباب    - ١٢٥

أثناء إعداد القانون النموذجي النص على إيجاد آليات للمراجعة أو المراقبة في الدولة التي يصدر فيها 
اتفاق التســوية كشــرط مســبق لإنفاذه، لكن هذا الاقتراح لم يُقبل، حيث أُشــير إلى أن وجود آلية 

فاذ، مما يتنافى مع الهدف المنشــــود،  للمراجعة من هذا القبيل ســــوف يؤدي إلى ازدواجية عملية الإن
  ).٨٤- ٨٠، الفقرات A/CN.9/861وهو توفير آلية للإنفاذ تتسم بالبساطة والكفاءة (

    
    عدم استخدام مصطلح "الاعتراف"    

ســـــبيل الدفاع ) كل لبس حول جواز الاســـــتظهار باتفاق التســـــوية على ٢تزيل الفقرة (  - ١٢٦
هو دليل على تســوية  ٣وتوضــح أن اتفاق التســوية الذي يســتوفي جميع الشــروط المحددة في الباب 

ــوغ المادة  ــاؤل حول ما إذا كان ينبغي للقانون النموذجي أن ١٧المنازعة. وأثناء صـــ ، جرى التســـ
، A/CN.9/867يســــتخدم تعبير "الاعتراف" وأن ينص صــــراحة على الاعتراف باتفاقات التســــوية (

ــطلح لأ ١٤٦الفقرة  ــتخـدام هـذا المصــــ اه   نَّ ). لكن تقرر عـدم اســــ مفهوم "الاعتراف" يختلف معنـ
ــائيـة ( وجود إجراءات محليـة للاعتراف  نَّ ) ولأ ٧٢، الفقرة A/CN.9/861بـاختلاف الولايـة القضـــــ

      ). ٧٨، الفقرة A/CN.9/861بالاتفاق قد يجعله في حكم "القضية المقضية" أو الحكم المبرم (
    قبل" "بغية إثبات أنَّ هذه المسألة قد حُلَّت من    

قبل" بوضـــــوح نتائج الاســـــتظهار  د حُلَّت منتحدد عبارة "بغية إثبات أنَّ هذه المســـــألة ق  - ١٢٧
) ٢). وينبغي التوسـع في فهم الفقرة (٤٥، الفقرة A/CN.9/929باتفاق التسـوية على سـبيل الدفاع (

  ). ٤٧، الفقرة A/CN.9/929مطالبات المقاصة ( أيضاً باعتبارها تشمل
    

    "الإنفاذ" و"وجوبية الإنفاذ"    
لا ينبغي تأويل اســـتخدام مفهومي "الإنفاذ" و"وجوبية الإنفاذ" في القانون النموذجي على   - ١٢٨

"الإنفاذ"، بالمعنى   نَّ الإنفاذ يشــــير إلى شــــيء مختلف عما يشــــير إليه مفهوم وجوبية الإنفاذ، إذ إ نَّ أ
  المستخدم به في القانون النموذجي، يشمل عملية إصدار سند واجب الإنفاذ وإنفاذ ذلك السند.

    
  ١٧إشارات إلى وثائق الأونسيترال المتعلقة بالمادة     

ــبعون، الملحق رقم الوثـائق الرسميـة للجمعيـة ال ، ) A/73/17( ١٧عـامـة، الـدورة الثـالثـة والســــ
 ؛٥٩و ٥٨الفقرتان 

A/CN.9/943 ؛ ١٤، الفقرة 
A/CN.9/934 ؛٢٥، الفقرة 
A/CN.9/929 ؛ ٧٣و ٤٨- ٤٤، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.202 ؛ ٣٣- ٢٩، الفقرات 
A/CN.9/901 ؛  ٥٥و ٥٤و ٥٢و ٢٤- ١٦، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.200 ؛ ٣٦و ٣٥و ٣٠و ٢٩، الفقرات 
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A/CN.9/896 ؛  ٢٠٣- ٢٠٠و ١٥٥و ١٥٣و ١٥٢و ٨١- ٧٦، الفقرات 
A/CN.9/WG.II/WP.198 ؛٣٣- ٣١، الفقرات 

A/CN.9/867 ؛ ١٤٦، الفقرة 
A/CN.9/WG.II/WP.195 ؛ ٥٠- ٤٤، الفقرات 

A/CN.9/861 ؛  ٨٤- ٧١و ٥٠- ٤٧و ١٩، الفقرات 
A/CN.9/WG.II/WP.190 ٤٥- ٤٠، الفقرات .     

    الاستناد إلى اتفاقات التسوية مقتضيات  -١٨المادة         
    ١٨نص المادة         

يقدِّم الطرف الذي يستند إلى اتفاق تسوية بمقتضى هذا الباب إلى السلطة المختصة   - ١
  في هذه الدولة ما يلي:

 اتفاق التسوية ممهوراً بتوقيع الأطراف؛ أو  (أ) 

  : إثباتاً لانبثاق اتفاق التسوية من الوساطة، ومن ذلك مثلاً   (ب)  
  اتفاق التسوية الممهور بتوقيع الوسيط؛ أو  ‘١’  
  بتوقيع الوسيط، يبيِّن أنَّ عملية الوساطة قد نُفِّذت؛ أو اً ممهور اً مستند  ‘٢’  
  شهادة من المؤسسة التي أدارت عملية الوساطة؛ أو  ‘٣’  
ــلطـة المختصــــــة، في حـال تعـذُّر تقـديم أيٍّ من   ‘٤’   أيَّ إثبـات آخر تقبلـه الســــ

  ‘.٣’‘ أو ٢’‘ أو ١’الإثباتات المشار إليها في البنود 
فيما يتعلق بالخطاب الإلكتروني، يُســــتوفى اشــــتراط توقيع الأطراف أو الوســــيط،   - ٢

  حسب الاقتضاء، على اتفاق التسوية على النحو التالي: 
إذا اســـــتُخدمت طريقة لتحديد هوية الأطراف أو الوســـــيط وتبيان نوايا   (أ)  

  ؛ الأطراف أو الوسيط فيما يخصُّ المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني
  إذا كانت الطريقة المستخدمة:   (ب)  
ــئ الخطـاب الإلكتروني   ‘١’   اســـــــب للغرض الـذي أُنشــــ ا بقـدر منـ اً بـه موثوقـ

  أُرسل من أجله، في ضوء كل الظروف، بما فيها أيُّ اتفاق ذي صلة؛ أو  أو
ة، أوفـت   ‘٢’   ــافيـ ة إضـــــ اتيـ ة إثبـ أدلـ ة بـ ا أنهـا، بحـد ذاتهـا أو مقترنـ قـد ثبـت فعليّـً

  رة في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه.بالوظائف المذكو
إذا كان اتفاق التسـوية غير محرَّر بلغة رسمية لهذه الدولة، جاز للسـلطة المختصـة أن   - ٣

  تطلب ترجمةً للاتفاق بتلك اللغة.
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يجوز للسـلطة المختصـة أن تطلب أيَّ مسـتند لازم من أجل التحقُّق من أنَّ المقتضـيات    - ٤
  ستوفيت. التي ينص عليها هذا الباب قد ا 

  تباشر السلطة المختصة إجراءاتها على وجه السرعة عند النظر في التماس الانتصاف.   - ٥
    

   ١٨تعليقات على المادة     
    ١٨الغرض من المادة     

متطلبات شــكلية ينبغي أن يســتوفيها أي طرف يود الاســتناد إلى اتفاق  ١٨تتضــمن المادة   - ١٢٩
اتفاقية ســنغافورة. وتحقق هذه المادة توازنا بين متطلبات التأكد من  ٤التســوية، وهي تجســد المادة 

من أن اتفاق التســــــوية انبثق من وســــــاطة من جهة والحاجة إلى المحافظة على الطابع المرن لعملية 
  ).٦٠، الفقرة A/73/17الوساطة من جهة أخرى (

    
    الأطرافاشتراط توقيع     

) (أ) توقيع الأطراف على اتفاق التسـوية، إذ إن توقيع الأطراف هو خير ١تشـترط الفقرة (  - ١٣٠
ــاطة واتفاق التســوية المنبثق منها. ولذا، ينبغي أن يكون اتفاق التســوية  توثيق للطابع التوافقي للوس

ــوح أن الأط راف قـد أبرمـت ممهورا بتوقيع الأطراف أو ينبغي على الأقـل تقـديم مـا يثبـت بوضــــ
بالفعل مبدأ  ١٨وسـائط الاتصـال الحديثة. وتجسـد المادة  أيضـاً الاتفاق، على أن توضـع في الحسـبان

التعادل الوظيفي المكرس في نصوص الأونسيترال المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، مما يسمح باستعمال 
تطلبات الشـكلية الواردة فيها وسـائط الاتصـال الإلكترونية وغيرها من الوسـائط من أجل اسـتيفاء الم

  أدناه). ١٣٧(انظر الفقرة 
) (أ) لا تنص صـراحة على جواز أن يكون اتفاق التسـوية ممهورا  ١وعلى الرغم من أن الفقرة (   - ١٣١

)، فإن من المفهوم  ٥٠و   ٤٩و   ٤٢- ٤٠، الفقرات  A/CN.9/929بتوقيع الأطراف "أو ممثليهم المفوضين" ( 
ــير إلى ممثلي الأطراف (  ــمنا أنها تشـــ ). وعلاوة على ذلك، فإن هذا الأمر  ٥٠، الفقرة  A/CN.9/929ضـــ

لتطبيق في هذا الشــأن بالنظر إلى أن مفهوم "ممثلي الأطراف" يمكن أن  متروك للتشــريع الوطني الواجب ا 
  ). ٤٩، الفقرة  A/CN.9/929يتغير معناه باختلاف الولاية القضائية أو السياق ( 

    
    "إثباتاً لانبثاق اتفاق التسوية من الوساطة"    

مسألة الحاجة إلى التأكد من أن اتفاق التسوية منبثق من الوساطة. ) (ب)  ١تتناول الفقرة (  - ١٣٢
والهدف من هذه الإشــارة هو التمييز بين اتفاق التســوية والعقود الأخرى وتوفير اليقين القانوني في 
هذا الشـأن وتيسـير إجراءات منح التدابير الانتصـافية والوقاية من احتمالات إسـاءة استغلال الوثائق. 

) (ب) تجنب المتطلبات الشـــاقة والمحافظة على بســـاطة المتطلبات ١في صـــياغة الفقرة (وقد روعي 
  بقدر المستطاع.
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ارة "ومن ذلـك مثلا" على أن الفقرة (  - ١٣٣ دل عبـ ادة ١وتـ ائمـة  ١٨) (ب) من المـ ــمن قـ تتضــــ
، الفقرات A/CN.9/929توضـيحية غير تراتبية بوسـائل إثبات أن اتفاق التسـوية منبثق من الوسـاطة (

ــوية ٥٩- ٥٦ ــرورة التأكد من أن اتفاق التســ ). وتعكس القائمة الحاجة إلى مراعاة التوازن بين ضــ
منبثق من وسـاطة من جهة والمحافظة على المرونة في التعامل مع الأطراف الملزمة بتقديم الأدلة على 

  ).٧٥، الفقرة A/CN.9/896ذلك من جهة أخرى (
  ويمكن التحقق من انبثاق اتفاق التسوية من الوساطة بأي من الوسائل التالية:  - ١٣٤

 توقيع الوسيط على اتفاق التسوية؛  - 

 تقديم إقرار منفصل من الوسيط يفيد بذلك؛  - 

 أدارت الوساطة.تقديم شهادة من المؤسسة التي   - 

ــيط المذكور في الفقرتين الفرعيتين ’  - ١٣٥ ــاركة  ٢‘ و’١والهدف من توقيع الوسـ ‘ هو إثبات مشـ
الوسـيط في عملية الوسـاطة. ومن ثم، لا ينبغي أن يؤخذ توقيعه بمحمل المصـادقة على اتفاق التسـوية 

  ).٧٥، الفقرة A/CN.9/896ولا الدلالة على أن الوسيط طرف فيه (
ــيحية، كما تبين الفقرة الفرعية ’   - ١٣٦ ‘، فمن الجدير بالذكر أن سماح  ٤ورغم أن هذه القائمة توضــ

‘ للطرف المقـدم للطلـب بتقـديم "أي إثبات آخر" غير جائز إلا في حال تعذُّر تقديم أيٍّ  ٤الفقرة الفرعيـة ’ 
). ويمكن إتاحة  ٣٨، الفقرة  A/CN.9/934‘ ( ٣‘ إلى ’ ١رات الفرعية ’ من الإثباتات المشـــــار إليها في الفق 

ــة في تحديد مدى مقبولية الإثباتات المقدمة في الطلب مادامت   ــلطات المختصـــ ــط من المرونة للســـ قســـ
  ). ١٩٠، الفقرة  A/CN.9/896( الأطراف قادرة على أن تبين أن اتفاق التسوية منبثق من عملية وساطة  

    
    الاتصالات الإلكترونية    

ــح المادة   - ١٣٧ ــوية أو توقيع ٢( ١٨توضــ ــرط توقيع الأطراف على اتفاق التســ ) ما إذا كان شــ
استمدت   ذلك. وقدالوسيط عليه عند الاقتضاء يمكن أن يستوفى بالوسائط الإلكترونية ومتى يكون  

اب  ات التوقيع في البـ ادة  ٣قواعـد التعـادل الوظيفي المتعلقـة بمتطلبـ ة ٣) و(٢( ٩من المـ ) من اتفـاقيـ
ة (نيويورك،  دوليـ ة في العقود الـ ــتخـدام التوقيعـات الإلكترونيـ اســــ ) ٢٠٠٥الأمم المتحـدة المتعلقـة بـ

)A/CN.9/896٦٦قرة ، الف.(  
    

    عدم ضرورة أن يكون اتفاق التسوية في وثيقة واحدة    
ناقش الفريق العامل ما إذا كان من الضــروري اشــتراط أن يكون اتفاق التســوية في وثيقة   - ١٣٨

واحدة واتفق على أن هذا لا يعكس بالضـــرورة الممارســـات الحالية لأن أشـــكال اتفاقات التســـوية 
ن ثم، تقرر عدم إدراج شـرط من هذا القبيل من أجل تجنب فرض أعباء  ومحتوياتها متباينة بشـدة. وم

ــد إلى عرقلة الإنفاذ   ــافية على الأطراف يمكن أن تقوض مرونة العملية وقد تؤدي عن غير قصــ إضــ
)A/CN.9/896 ١٨٥- ١٧٧و ٦٧، الفقرات.(  
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    المختصةصلاحيات السلطة     
ــتنـدات التي على الطرف أن يقـدمهـا إلى   ) ١(أ) و(  ) ١رغم أن الفقرتين (   - ١٣٩ (ب) تتنـاولان المســــ

) تتناول صــلاحيات الســلطات المختصــة في طلب  ٤الســلطات المختصــة عند تقديم طلب، فإن الفقرة ( 
على أنها تسمح    ٤الفقرة  بعض المستندات اللازمة عند النظر في الطلبات المقدمة لها. ولا ينبغي أن تفهم  

للسـلطات المختصـة باسـتحداث شـروط إضـافية لتقديم الطلبات، فهذا قد يفرض أعباء بلا ضـرورة على  
  ). ٦٥و   ٦٤، الفقرتان  A/CN.9/929الطرف الذي يسعى إلى الاستناد إلى اتفاق التسوية ( 

    
    سرعة الإجراءات    

على الســـلطات أن تباشـــر إجراءاتها على وجه الســـرعة. ويجب أن تقرأ   ٥توجب الفقرة   - ١٤٠
ــلطــات المختصـــــــة، وهي تمــارس حقهــا في طلــب ٥) و(٤الفقرتــان ( ) معــا، بمعنى أن على الســــ

ــتندات لازمة" بموجب الفقرة ( "أي )  ٥)، ألا تطيل بغير ضــرورة الإجراءات بموجب الفقرة (٤مس
)A/CN.9/929 ؛ و٦٧، الفقرةA/CN.9/896 ١٨٣و ٨٢، الفقرتان.(  
   

  ١٨إشارات إلى وثائق الأونسيترال المتعلقة بالمادة   
ــبعون، الملحق رقم  ، ) A/73/17( ١٧الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العـامـة، الـدورة الثـالثـة والســــ

 ؛٦١و ٦٠الفقرتان 
A/CN.9/943 ؛ ١٦و ١٥، الفقرتان 
A/CN.9/934 ؛ ٣٩- ٣٧، الفقرات 
A/CN.9/929 ؛  ٧٣و ٦٧- ٤٩و ٤٢- ٤٠، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.202 ؛ ٣٨- ٣٤، الفقرات 
A/CN.9/896 ؛  ١٩٠- ١٧٧و ٨٢و ٧٥- ٦٧، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.198 ؛ ٣٠- ٢٥، الفقرات 
A/CN.9/867 ؛ ١٤٤- ١٣٣، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.195 ؛ ٤٣- ٣٩، الفقرات 
A/CN.9/861 ؛ ٦٧- ٥١، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.190 ٣٩، الفقرة.      
    أسباب رفض التماس الانتصاف -١٩المادة         
    ١٩نص المادة         

ــاف بناءً على   - ١ ــة في هذه الدولة أن ترفض التماس الانتصـ ــلطة المختصـ لا يجوز للسـ
لاَّ إذا قدَّم ذلك الطرف إلى السـلطة المختصَّـة طلب الطرف الذي يُلتمس ضـده الانتصـاف إ

 ما يثبت ما يلي:

  أنَّ أحد أطراف اتفاق التسوية لم يكن كامل الأهلية؛ أو  (أ)  
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  أنَّ اتفاق التسوية الذي يُلتمس الاستناد إليه:  (ب)  
لاغٍ وباطل أو غير ســـاري المفعول أو غير قابل للتنفيذ بمقتضـــى القانون   ‘١’

الذي أخضـــعته له أطرافه على الوجه الصـــحيح، فإذا لم يكن هذا القانون مشـــاراً  
  إليه، فبمقتضى القانون الذي ترى السلطة المختصة أنه واجب التطبيق؛ أو 

  وليس ملزِماً، أو ليس نهائيًّا، وفقاً لأحكامه؛ أ  ‘٢’  
  قد عُدِّل لاحقاً؛ أو  ‘٣’  
  أنَّ الالتزامات التي يتضمنها اتفاق التسوية:  (ج)  
  قد نُفذت؛ أو  ‘١’  
  ليست واضحة أو مفهومة؛ أو  ‘٢’  
  أنَّ قبول التماس الانتصاف سيكون مخالفاً لشروط اتفاق التسوية؛ أو  (د)  
عملية الوســـــاطة إخلالاً أنَّ الوســـــيط أخلَّ بالمعايير المنطبقة عليه أو على   (ه)  

  خطير الشأن لولاه لما دخل ذلك الطرف في اتفاق التسوية؛ أو
أنَّ الوسـيط لم يفصـح للأطراف عن ظروف تثير شـكوكاً مسـوَّغةً بشـأن   )(و  

حياده أو اســتقلاليته، وكان لعدم الإفصــاح عنها تأثير جوهري أو غير مناســب على أحد 
  في اتفاق التسوية.دخل ذلك الطرف   الأطراف، لولاه لما

  يجوز أيضاً للسلطة المختصة في هذه الدولة أن ترفض التماس الانتصاف إذا رأت:  - ٢
  أنَّ قبول التماس الانتصاف سيكون مخالفاً للنظام العام في هذه الدولة؛ أو   (أ)   
  الدولة.   أنَّ موضوع المنازعة غير قابل للتسوية بالوساطة بمقتضى قانون هذه   (ب)   

    
    ١٩ت على المادة تعليقا    
    ١٩الغرض من المادة     

الأسـباب التي تجيز للسـلطة المختصـة أن ترفض التماس الانتصـاف (منح تدابير   ١٩تورد المادة   - ١٤١
من اتفاقية سـنغافورة. ويمكن للسـلطة المختصـة، بناء على طلب أحد   ٥انتصـافية)، وهي تجسـد المادة 
) (أ)) أو باتفاق التسوية  ١الانتصاف لأسباب تتصل بالأطراف (الفقرة ( الأطراف، أن ترفض التماس  

) و(و)). كما يجوز للســلطة المختصــة أن (ه   ١(ب) و(ج) و(د)) أو بالوســيط (الفقرة  ) ١(الفقرة ( 
) (أ)) وإذا لم يكن موضــــوع ٢ترفض التماس الانتصــــاف على أســــاس مخالفته للنظام العام (الفقرة ( 

) (ب)). وهذه الأســباب حصــرية ٢ســوية بالوســاطة بمقتضــى قانون الدولة (الفقرة ( المنازعة قابلا للت 
والقصـد منها أن تكون محدودة وألا تثقل عملية التنفيذ من أجل السماح للسلطة المختصة بأن تتحقق 

بعبارات عامة، بما يهيئ المرونة   أيضــاً  من صــحتها بإجراءات بســيطة ناجعة. وقد صــيغت الأســباب 
  ). ٩٣، الفقرة A/CN.9/861سلطة المختصة في تفسيرها وتنفيذها ( اللازمة لل 
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    التداخل ‐ ١٩هيكل المادة     
ــارة إلى أ   - ١٤٢ ــبـاب المـذكورة في الفقرة    نَّ تجـدر الإشــــ ،  ١هنـاك احتمـالا بحـدوث تـداخـل بين الأســــ

ــيما   لا و  ‘، التي تعكس حكما مماثلا في اتفاقية نيويورك والتي تعتبر ذات  ١’   بين الفقرة الفرعية (ب)   ســــ
‘ و(ج) و(د)، التي تعتبر ذات طبيعة توضـــيحية،  ٣‘ و’ ٢’   طابع عام، من جهة، والفقرات الفرعية (ب) 

من جهة أخرى. وقد جرت خلال عملية الصــياغة محاولات مختلفة لتصــنيف تلك الأســباب بأشــكال  
ــتيعاب   ــرورة اســـ ــعوبات التي واجهتها تلك المحاولات هي ضـــ أخرى، لكنها لم تنجح؛ ومرجع الصـــ
الشــواغل القائمة لدى مختلف النظم القانونية الوطنية. ومن ثم، ســاد فهم مشــترك مفاده أن من المحتمل  

لحسبان  وأن على السلطات المختصة أن تأخذ في ا   ١أن يحدث تداخل بين الأسباب المذكورة في الفقرة  
  ). ٦٥- ٦٠، الفقرات  A/CN.9/934هذا الجانب عند تفسير مختلف هذه الأسباب ( 

    
    طلب رفض التماس الانتصاف    

تنطبق أسـباب رفض التماس الانتصـاف على حد سـواء عندما يلتمس طرف الإنفاذ بموجب    - ١٤٣
طرف باتفاق التســوية على ســبيل الدفاع إزاء مطالبة مقدمة بموجب  ) وعندما يســتظهر ١(  ١٧المادة 
  ). ٧٤، الفقرة A/CN.9/929) ( ٢(  ١٧المادة 

    
    القانون المنطبق    

يمكن أن تنطبق قوانين مختلفة باختلاف الأسـباب، فقد يتعين مثلا على السـلطة المختصـة أن    - ١٤٤
انونيـة) وإجراءات الإنفـاذ  تنظر في القوانين المنطبقـة على كـل من الأطراف (فيمـا يتعلق بـأهليتهـا القـ

  واتفاق التسوية وعملية الوساطة.
ولا يتنـاول القـانون النموذجي مســـــــألـة تحـديـد القـانون الواجـب التطبيق فيمـا يتعلق ببعض   - ١٤٥

حكمة التي تنظر في الأمر ســوف تطبق عادة  الدفوع، إذ إن من المفترض أن الســلطة المختصــة أو الم
القواعد المتعلقة بتنازع القوانين المعمول بها في مكان الإنفاذ وسـوف تراعي حسـب الاقتضـاء اختيار 

  الأطراف للقانون في اتفاق التسوية.
    

    ١٩من المادة  ٢و ١فاتحتا الفقرتين     
ائمـة الـدفوع المـذكورة في المـادة   - ١٤٦  ــ ١٩إن قـ ــريـة، حســــ ارة  حصــــ ــتخـدام عبـ بمـا يتبين من اســــ

). وللسـلطة المختصـة أن ترفض  ٢) وكلمة "أيضـا" في فاتحة الفقرة ( ١يجوز ... إلا" في فاتحة الفقرة (   "لا 
  التماس الانتصاف حسب تقديرها، حسبما يتبين من استخدام كلمة "يجوز" في الفقرتين. 

) حـالتين  ٢من الأطراف، تغطي الفقرة (   ) الـدفوع، التي ينبغي أن تقـدم ١وبينمـا تتنـاول الفقرة (   - ١٤٧
  ). ١١٠، الفقرة  A/CN.9/896) ( بحكم وظيفتها تنظر فيهما السلطة المختصة بمبادرة منها في الدفوع ( 
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    قائمة الدفوع    
    عدم الأهلية ‐ ) (أ) ١الفقرة (    

عدم أهلية أحد الأطراف لإبرام اتفاق تسوية هو سبب مسوغ  ) (أ) على أن  ١تنص الفقرة (   - ١٤٨
ــمـل حـالات مختلفـة، منهـا انعـدام   ــاف. والـدفع بعـدم أهليـة الطرف، الـذي يشــــ لرفض التمـاس الانتصــــ
الأهلية في حالة الإفلاس، هو من الأســباب المعترف بها بوجه عام في الصــكوك الدولية والتشــريعات  

  ). ١٥٢، الفقرة A/CN.9/867الوطنية لرفض الإنفاذ ( 
    

    اتفاق التسوية "اللاغي والباطل أو غير ساري المفعول أو غير قابل للتنفيذ"   ‐ ‘  ١) (ب) ’١الفقرة (    
اتفاق التســوية عندما يكون لاغيا أو باطلا أو غير ســاري  ‘ إلى١’ (ب) )١تشــير الفقرة (  - ١٤٩

المفعول أو غير قابل للتنفيذ. ويعكس تعبير "لاغٍ وباطل أو غير ساري المفعول أو غير قابل للتنفيذ" 
ة (١’ (ب) )١الوارد في الفقرة ( انيـ ادة الثـ ــتخـدمـة في المـ ة المســــ ــيغـ ة نيويورك ٣‘ الصــــ اقيـ ) من اتفـ

ون النموذجي للتحكيم. وقد فسرت المحاكم هذه التعابير بطريقة متسقة في القان ) من١( ٨  والمادة
  ).٩٢، الفقرة A/CN.9/861ولايات قضائية متعددة (

ــعة ١’  (ب)  ) ١وأحكام الفقرة (   - ١٥٠ ــمول حالات الاحتيال والخطأ والتلفيق    ‘ واسـ بما يكفي لشـ
  ). ١٠٠، الفقرة A/CN.9/896والإكراه والخداع، وإن تجنبت الإشارة بشكل محدد إلى تلك العناصر ( 

على تفســير ‘ على أنها تمنح الســلطة المختصــة القدرة ١’ (ب) )١ولا ينبغي تأويل الفقرة (  - ١٥١
ة  ا في القوانين الوطنيـ ــوص عليهـ ــحـة الاتفـاق على نحو يفرض المتطلبـات المنصــــ الـدفع الخـاص بصــــ

)A/CN.9/896 ــترط متطلبات محددة، من ٩٩، الفقرة ــره بمعنى أنه يشــ )، فلا ينبغي لها مثلا أن تفســ
ق اتفاق الوسـاطة على النحو المطلوب في التشـريعات الوطنية قبيل اشـتراط ترخيص الوسـيط أو توثي

)A/CN.9/896 ١٠٢- ٩٩، الفقرات.(  
وعلى السـلطة المختصـة أن تبت في الأمر بالرجوع إلى القانون الذي أخضـعت له الأطراف    - ١٥٢

له أطرافه على الوجه الصـــــحيح" الوارد في على نحو صـــــحيح اتفاق التســـــوية. وتعبير "أخضـــــعته 
) (أ) من اتفاقية ١يتبع الصــيغة المســتخدمة في المادة الخامســة ( ١٩‘ من المادة ١’ (ب) )١( الفقرة

 ). وتبرز عبارة "على الوجه الصــحيح" حق الســلطة المختصــة١٠١، الفقرة A/CN.9/896نيويورك (
ــويـة، وذلـك وفقـا للقوانين  ــحـة اختيـار القـانون الـذي حـددتـه الأطراف في اتفـاق التســــ في تقييم صــــ

  ).٩٤، الفقرة A/CN.9/929الإلزامية الواجبة التطبيق والنظام العام (
    

    ليس نهائيا أو عدل لاحقااتفاق التسوية ليس ملزما أو  ‐ ‘ ٣‘ و’٢) (ب)’١الفقرتان (    
‘ اتفاقات التســوية عندما تتضــمن واجبات غير  ٣‘ و’٢(ب)’ )١تتناول أحكام الفقرتين (  - ١٥٣

  ملزمة أو عندما لا تمثل تسوية نهائية للمنازعة.
فيها الأطراف إبرام اتفاق تســوية بعد انتهاء عملية الوســاطة من   وهناك بالفعل حالات لا تعتزم   - ١٥٤

أجل إنفاذ الالتزامات، بل تصــوغه بالأحرى من أجل توفير إطار يشــكل علاقاتها في المســتقبل ويوضــح 



A/CN.9/1025 
 

V.20-02055 61/64 
 

ا (  ة فيمـا بينهـ ادلـ دفوعـا  ‘ ٢’   (ب)  ) ١، توفر الفقرة ( ). ومن ثم ٤٦، الفقرة A/CN.9/934الالتزامـات المتبـ
ــلطــة المختصــــــــة بموجــب  ــة ملزم. ويمكن للســــ ــوي ــاق تســــ ــدخول في اتف للأطراف التي لا تعتزم ال

ــيغة الأخيرة لاتفاق   ‘ أن ٣’  (ب)   ) ١(  الفقرة  ــأن الصــ ــاف لن يقبل إلا بشــ تتأكد من أن التماس الانتصــ
ــة المــبرم بــين  ــويـ ــام ٨٦، الــفــقــرة A/CN.9/929الأطــراف (   الــتســـــ ــا يمــكــن تــطــبــيــق أحــكـ ). كــمـ

التزامات مشــروطة    ‘ على حالات أخرى، مثل اشــتمال اتفاق التســوية على ٣‘ و’ ٢’   (ب)  ) ١(   الفقرتين 
  ). ١٦٢، الفقرة A/CN.9/867أو متبادلة والإخلال ببعض الالتزامات الواردة في اتفاق التسوية ( 

    
    الالتزامات الواردة في اتفاق التسوية ‐ ) (ج) ١الفقرة (    

ــمح (ج)  )١تتعلق الـدفوع المـذكورة في الفقرة (  - ١٥٥ ــويـة وتنفيـذه. وتســــ بمحتوى اتفـاق التســــ
‘ للســلطة المختصــة برفض التماس الانتصــاف إذا كانت الالتزامات المنصــوص ١) (ج) ’١الفقرة (

الفعـل. كمـا أن الفقرة ( ــويـة قـد نفـذت بـ ‘ تتعلق بمحتوى اتفـاق ٢(ج) ’ )١عليهـا في اتفـاق التســــ
ــلاحيات تقديرية لرفض الت ــة صـ ــلطة المختصـ ــوية وتمنح السـ ــاف متى كانت بنود  التسـ ماس الانتصـ
      التسوية غير قابلة للإنفاذ بسبب عدم وضوحها أو تعذر فهمها.

    مخالفة شروط اتفاق التسوية ‐ ) (د) ١الفقرة (    
(د) للسـلطة المختصـة رفض التماس الانتصـاف إذا كان مخالفا لشـروط اتفاق  ) ١تجيز الفقرة (   - ١٥٦

). ويسـتند هذا الحكم على مبدأ حرية الأطراف، بمعنى أن ٩٥- ٩٢، الفقرات A/CN.9/896التسـوية ( 
  قبول التماس الانتصاف لا يجب أن يتعارض مع ما اتفقت عليه الأطراف في اتفاق التسوية. 

حالات فعلية شتى يمكن فيها تسويغ    أيضاً   (د) هو أن تشمل الأحكام   ) ١والغرض من الفقرة (   - ١٥٧
عدم أداء الالتزامات الواردة في اتفاق التسـوية بأسـباب عدة (كأن تكون الالتزامات مشـروطة أو متبادلة  
على ســـــبيل المثال). وقد توجد بالفعل ظروف مختلفة يمكن أن تؤثر على قابلية إنفاذ الالتزامات الواردة  

  ). ٥٧- ٥٤، الفقرات  A/CN.9/934)في الاتفاقات التعاقدية المعقدة (   ا لا سيم في اتفاقات التسوية، و 
ويضــــاف إلى ما ســــبق أن الوســــاطة هي عملية توافقية برمتها، ومن ثم، فلن يطبق النظام   - ١٥٨

  ).٦٣- ٦١، الفقرات A/CN.9/861إذا اتفقت الأطراف على ذلك ( ٣المتوخى في الباب 
    

    إخلال الوسيط بالمعايير المنطبقة إخلالا خطيرا ‐ ) ) (ه١الفقرة (    
ــمح الفقرة (   - ١٥٩ ــلوكية الخطيرة من جانب  ) (ه ١تســ ــتند إلى التجاوزات الســ ) للأطراف بأن تســ

بالمعايير المنطبقة عليه أو على عملية الوســـــاطة  الوســـــيط كدفوع. وينبغي أن يكون الوســـــيط قد أخل  
). ومن ثم،  ١٩٤، الفقرة  A/CN.9/896إخلالا "خطير الشـأن" لولاه لما دخل الطرف في اتفاق التسـوية ( 

ها أثر مباشـر على  ) قاصـر على الحالات التي يكون لسـوء سـلوك الوسـيط في فإن نطاق الفقرة الفرعية (ه 
  اتفاق التسوية. ويؤكد هذا السبب أهمية الامتثال للأصول القانونية الصحيحة في عملية الوساطة. 

) مستخدمة من أجل شمول معايير سلوكية شتى (ه )١وعبارة "المعايير المنطبقة" في الفقرة (  - ١٦٠
)A/CN.9/901  ، بما قد يشـــــمل مثلا المعايير التي تحددها الأطراف أو المعايير التي تمليها ٨٠الفقرة ،(
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مدونات قواعد الســـلوك التي تضـــعها الســـلطات المعنية بتســـجيل الوســـطاء، إن وجدت في الولاية 
القضـــائية ذات الصـــلة. والقانون النموذجي لا يُعرِّف معايير تأهيل الوســـطاء ولا قواعد الســـلوك 

  قي المتعلقة بهم.الأخلا
    عدم الإفصاح ‐ ) (و) ١الفقرة (    

(و) حالات إخلال الوسـيط بواجبه بشـأن الإفصـاح عن ظروف معينة،   )١تشـمل الفقرة (  - ١٦١
ــرط أن يكون لهذا الإخلال من  ــتخدام مقيد بشـــ ــتخدامها كدفوع. لكن هذا الاســـ التي يمكن اســـ

  ).٨٤، الفقرة A/CN.9/901التسوية (جانب الوسيط أثر على دخول الأطراف في اتفاق 
(و) مختلف، فهو يسمح للسلطة   )١)، يتبين أن أساس الفقرة ((ه )١وبالمقارنة مع الفقرة (  - ١٦٢

المختصـــــة برفض التماس الانتصـــــاف حتى إذا كانت المعايير المنطبقة على الوســـــيط لا تتضـــــمن 
  ).٨٥، الفقرة A/CN.9/901ا يلزمه بأي إفصاح (بالضرورة م

    
    النظام العام ‐ ) (أ) ٢الفقرة (    

  ‘ من ٢’   (ب)   ٣٦(ب) من اتفاقية نيويورك والمادة    ) ٢(أ) المادة الخامســة (   ) ٢تعكس الفقرة (   - ١٦٣
ــة في الـدولـة  ١٠٠، الفقرة  A/CN.9/929القـانون النموذجي للتحكيم (  ــلطـة المختصــــ ). وهي تمكن الســــ

  المشترعة من رفض التماس الانتصاف إذا كان قبوله مخالفا للنظام العام في تلك الدولة. 
المرن   ويشــــمل النظام العام جوانب موضــــوعية وإجرائية على الســــواء. وفي ضــــوء الطابع  - ١٦٤

للوســاطة، من المســتصــوب أن تأخذ الســلطة المختصــة في اعتبارها خصــائص الوســاطة عند تقييم 
 الدفوع من هذا القبيل.

   
   عدم قابلية المنازعة للتسوية بالوساطة ‐ ) (ب) ٢الفقرة (  

(أ) من اتفاقية  )٢إلى الصـيغة المسـتخدمة في المادة الخامسـة ( أيضـاً (ب) )٢تسـتند الفقرة (  - ١٦٥
  ٨٨، الفقرة A/CN.9/861‘ من القــانون النموذجي للتحكيم (١’ (ب) )١( ٣٦نيويورك والمــادة 

وهي تمكن الســلطة المختصــة في الدولة المشــترعة من رفض التماس  ).١٥٤، الفقرة A/CN.9/867و
الانتصــــاف إذا ما وجدت أن موضــــوع المنازعة التي أدت إلى اتفاق الوســــاطة غير قابل للتســــوية 

  بالوساطة بمقتضى قانون هذه الدولة.
 

  ١٩إحالات إلى وثائق الأونسيترال المتعلقة بالمادة   
ــبعون، الملحق رقم  ، A/73/17)( ١٧الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العـامـة، الـدورة الثـالثـة والســــ

 ؛٦٣و ٦٢الفقرتان 
A/CN.9/943 ؛ ١٧، الفقرة 
A/CN.9/934 ؛  ٦٧و ٦٦و ٥٩- ٤٤، الفقرات 
A/CN.9/929 ؛ ١٠١- ٧٤، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.202 ؛ ٤٩- ٣٩، الفقرات 
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A/CN.9/901 ؛  ٨٨- ٧٢و ٥٢و ٥٠- ٤١، الفقرات 
A/CN.9/WG.II/WP.200 ؛٤٥- ٣٧، الفقرات  

A/CN.9/896 ؛  ١٩٤- ١٩١و ١١٧- ٨٤، الفقرات 
A/CN.9/WG.II/WP.198 ؛٤٥- ٣٤، الفقرات 

A/CN.9/867 ؛ ١٦٧- ١٤٧، الفقرات 
A/CN.9/WG.II/WP.195 ؛ ٥٦- ٥١، الفقرات 

A/CN.9/861 ؛١٠٢- ٨٥، الفقرات  
A/CN.9/WG.II/WP.190 ،٤٧و ٤٦ الفقرتان.     

  الطلبات أو المطالبات المتوازية -٢٠المادة      
  

    ٢٠نص المادة      
إذا قُدِّمت أيُّ طلبات أو مطالبات تتعلق باتفاق تســــوية إلى محكمة أو هيئة تحكيم    

أو أيِّ ســــلطة مختصــــة أخرى وكان من شــــأنها أن تؤثِّر في الانتصــــاف الملتمَس بمقتضــــى  
، جاز للسلطة المختصة لدى هذه الدولة حيث يُلتمس ذلك الانتصاف أن ترجئ  ١٨  المادة

مناسـباً، وجاز لها أيضـاً، بناءً على طلب أحد الأطراف، أن   البت في الأمر، إذا رأت ذلك
 تأمر الطرف الآخر بتقديم الضمان المناسب.

   
   ٢٠تعليقات على المادة   
   ٢٠الغرض من المادة   

 ٦، التي تسـتند إلى المادة السـادسـة من اتفاقية نيويورك وتعكس المادة ٢٠الغرض من المادة   - ١٦٦
ــائية والتحكيمية المتوازية في من اتفاقية   ــنغافورة، أن تعالج الآثار المترتبة على الإجراءات القضــــ ســــ

عملية الإنفاذ. وتســلم المادة بضــرورة أن تولي الســلطة المختصــة الاعتبار الواجب لقرارات المحاكم  
 وهيئات التحكيم، حيث تمنحها صـــلاحيات تقديرية للبت في إرجاء العملية أو اســـتمرارها في مثل

 ).٦٨، الفقرة A/CN.9/934تلك الأحوال (
   

   "الانتصاف الملتمَس"  
ــيغة المادة    - ١٦٧ ــح صـ ــوية بموجب المادة    ٢٠توضـ   ١٧أنها تنطبق على حالتي طلب إنفاذ اتفاق التسـ

،  A/CN.9/934) على السـواء ( ٢(   ١٧) والاسـتظهار باتفاق التسـوية على سـبيل الدفاع بموجب المادة  ١( 
 ). ٦٩  الفقرة 

  
  ٢٠إحالات إلى وثائق الأونسيترال المتعلقة بالمادة   

ــبعون، الملحق رقم  ، ) A/73/17( ١٧الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العـامـة، الـدورة الثـالثـة والســــ
 ؛٦٥و ٦٤الفقرتان 

A/CN.9/943 ؛ ١٨، الفقرة 
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A/CN.9/934 ؛ ٧٠- ٦٨، الفقرات 
A/CN.9/896 ؛ ١٢٥- ١٢٢، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.198 ؛ ٤٨و ٤٧، الفقرتان 
A/CN.9/867 ؛١٦٩و ١٦٨، الفقرتان 

A/CN.9/WG.II/WP.195 ،؛٥٧ الفقرة 
A/CN.9/861 ١٠٧- ١٠٣، الفقرات .  

 
  


